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:مقدمة

، التي ضبطت سلوك الفرد في أهم المؤسسات الاجتماعیة الجهاز القضائي منعد ی

ومهمته في ذلك قضاء مصالح الفرد ،الجماعة وحددت بدقة ما هو مباح وما هو غیر مباح

ند إلى تسللقانون، ذلك وفق تقسیم ی هتطبیقومعاقبة مرتكبي الجرائم داخل الجماعة من خلال

مدى خطورة السلوك المجرم، ومعاییر التقسیم هذه اعتمدت علیها معظم التشریعات العربیة 

ما یعرف في والغربیة حیث قسمت الجرائم تبعا لخطورتها المخالفات، جنح وجنایات وهو 

.التشریع الجزائي بالتقسیم الثلاثي

ساء ، حیث قام بإر من ق ع27هذا التقسیم بموجب المادة  قفأخذ المشرع الجزائري و 

هات قضائیة مختصة بكل صنف من الجرائم والمتمثلة في نظام قضائي یرمي إلى إیجاد ج

فراد وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلي إمحكمة المخالفات ومحكمة الجنح ومحكمة الجنایات 

.1المرتكب فیهاتتناسب مع الجرم خاصة ئیةإجراكل منها بقواعد 

أعطى المشرع الجزائري لمحكمة الجنایات أهمیة بالغة في التنظیم القضائي الجزائري 

كونها تنظر في الجرائم الأكثر خطورة والتي تحكم فیها بأقصى العقوبات وهو ما نصت علیه 

والتي من  ةي تنظر بصفة خاصة في الجرائم التي أعطى لها وصف جنایفه  .ق ع 5 ةداملا

.مس بأمن المجتمع وسلامتهشأنها أن ت

كما تعد محكمة الجنایات من أهم الجهات القضائیة المختصة بتحقیق العدالة الجزائیة، 

الجرائم الأكثر خطورة على النظام والأمن بيفي معاقبة مرتكیتیها وذلك بالنظر إلى ولا 

.العامین

1
.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل و متمم1966یونیو سنة 8ھــ الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم 
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ق إ ج بأنها الجهة 248لقد عرف المشرع الجزائري محكمة الجنایات بموجب المادة 

ا الجنح والمخالفات وكذالقضائیة المختصة نوعیا بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات، 

و الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخربیة المحالة إلیها بقرار نهائي من غرفة المرتبطة بها،

-17للإشارة فإنه لم تعد هذه الجرائم تذكر في التعدیل الأخیر بموجب القانون رقم  و. الإتهام

محكمة جنایات إبتدائیة و محكمة السالفة الذكر ة دحیث استحدث المشرع بموجب الما، 07

.1الإبتدائیةجنایات إستئنافیة، إذ أنه یجوز الآن الإستئناف في أحكام محكمة الجنایات

محكمة الجنایات هي جهة قضائیة خاصة متمیزة بنوع معین من القضایا یتبین أن الي بالت

ق فیها وجوبي، والمحالة إلیها بموجب قرار الإحالة یذات الطابع الجنائي، والتي یكون التحق

للتحقیق تراقب جهات التحقیق الأولى وذلك من ه غرفة الاتهام بصفتها درجة ثانیةالذي تصدر 

.أجل ضمان حقوق الدفاع

من ق إ ج من الكتاب الثاني نياثلا لصفظم المشرع الجزائري محكمة الجنایات في الون

تنص وتنظم في معظمها الإجراءات الشكلیة  ةینو ناق مادة79حیث خصص لها ما یقارب مائة 

تشكیلتها أو الإجراءات المتبعة  أو انعقادهاوذلك فیما یتعلق بكیفیة ،الخاصة بمحكمة الجنایات

.خص الحكام الصادرة عنهاأمامها وحتى فیها ی

وذلك  ةیئاز جلاتعد محكمة الجنایات من أهم الجهات القضائیة المختصة بتحقیق العدالة 

وهو ما دفع بالمشرع الجزائري .رائم التي تمس أمن المجتمع وسلامتهكونها تنظر في أخطر الج

  .ىخر باقي المحاكم الجزائیة الأمقارنة مع لیضفى علیها نوع من الخصوصیة 

نعقد تغیر أنه یمكن أن ،مستوى مقر المجلس القضائي علىمحكمة الجنایات تنعقد 

و ذلك بقرار من المجلس القضائيختصاصلدائرة إخارج مقر المجلس بشرط أن یكون تابع 

1
2017مارس سنة 27الموافق ل1438جماد الثانیة عام 28مؤرخ في 07-17ق إ ج المعدلة بموجب القانون رقم 248راجع مضمون المادة 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66مر رقم یعدل و یتمم الأ
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بأمر من رئیس المجلس القضائي بناءا على طلب النائب العام كل وزیر العدل، وهي تنعقد 

كما یمكن أن تعقد دورات استثنائیة وذلك بأمر من رئیس المجلس القضائي بناءا .ثلاث أشهر

جدولة القضایا یتولاها القاضي الذي یقوم برئاسة الدورة بناءا على ى طلب النائب العام، و عل

1.النائب العام اقتراح

الجدول طریق القرعة منمن قضاة ومحلفین یتم تعینهم عن تتشكل محكمة الجنایات

وذلك وفق شروط معینة حددها القانون كما یتم اختیار ،الخاص الذي یعد سنویا خصیصا لهم

.2الأصلیینبهم في حالة وقوع مانع للمحلفین للاستعانةأكثرمحلف أو 

ها المشرع فقد خصالاجتماعيولما كانت الجنایات هي أخطر الجرائم على الأمن 

بعد تطورات عدیدة عرفتها القواعد الإجرائیة وهذا لم یكن إلاّ خاصة، وقواعد إجرائیة بمحكمة 

ین مصلحة المتهم في عدم هدر حقوقه و مصلحة سعیا لتحقیق أكبر قدر ممكن من التوازن ب

.ارتكاب جنایةالضرر العام الذي لحق به جزاءالمجتمع في جبر 

موضوعي وما هو ا للبحث حول هذا الموضوع ما هو من الأسباب التي دفعتنو 

.شخصي

فالسبب الموضوعي هو كون أن محكمة الجنایات تنظر في أخطر الجرائم وتقضي 

حیاة أومن الحریة ان إلى حرمان الشخص من القصى العقوبات التي تصل في بعض الأحیبأ

.تتمیز بالدقة والتعقید تالإجراءات أمام محكمة الجنایاطیلة حیاته، هذا ما یجعل 

ع لمیلي لدراسة مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه المحكمة خصي فهو راجأما السبب الش

على قانون الإجراءات  الذي طرأكونها إجراءات یصعب الإلمام بها، كما دفعنى التعدیل 

1
و تجدر الإشارة أنھ بعد التعدیل یمكن تمدید دورات .السالف الذكر المتضمن ق إ ج155-66من الأمر رقم 255و 254، 253مضمون المواد 
.بموجب أوامر إضافیةمحكمة الجنایات

2
فیما یخص تشكیل محكمة الجنایات إذ بعدما كانت تتشكل من محلفین إثنین أصبحت  07-17وتجدر الإشارة أن ھناك تعدیل بموجب القانون رقم 

.تتشكل من أربعة محلفین
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لدراسة بنشوء رغبة شدیدة لدیا ل2017لسنة 07-17لقانون رقم را بموجب امؤخالجزائیة

الإطلاع على مختلف التعدیلات المستحدثة خاصة والبحث حول هذا الموضوع وهذا من أجل

.بعدما استحدث المشرع درجة ثانیة للتقاضي في محكمة الجنایات

لذا فمن الأهمیة دراسة الإجراءات الخاصة بمحكمة الجنایات وذلك لاعتبارها على 

خلاف الجنح والمخالفات وبالتالي تثار بشأنها مسائل وإشكالات دقیقة ومعقدة مما یجعل

الإجراءات فیها تتصف بطولها وشكلیاتها المتعددة، وهو الأمر الذي یستدعي منا إبراز مختلف 

الإجراءات المتبعة أمامها بأسلوب واضح وفهمها بكل سهولة لمعرفة الاختلاف الذي یمیزها عن 

.غیرها

مقارنة وكل هذا من أجل هدف نود الوصول إلیه وهو إبراز خصوصیة بمحكمة الجنایات 

بالتفصیل لمختلف الإجراءات المتبعة أمام محكمة المحاكم الجزائیة الأخرى والتطرق ع م

الطلاب المتخصصین في هذا المجال، وكذا العاملین في سلك  إفادةالجنایات وهذا من أجل 

.العملیةخاصة المحامین الذین یكون لهم سند في حیاتهمالقضاء، 

مة محكهذه الالإجراءات المتبعة أمام ومن أجل ذلك وبغیة تسلیط الضوء على مختلف

الجنایات؟ اكمة أمام محكمةمحالطرح الإشكالیة التالیة، فیما تتمثل إجراءات سیر ارتأیت

بكافة الإجراءات ومن أجل الإحاطةلعمل على أكمل وجه، ام هذا اوعلیه وفي سبیل اتم

تطرق في الدراسة من خلال فصلین، نأن تكون ارتأیتتباعها أمام محكمة الجنایات الواجب إ

ین في ین، إذ نبیمبحثة لمحكمة الجنایات والذي یتظمنالفصل الأول للإجراءات التحضیری

المبحث الثاني لمحكمة الجنایات ونتحدث فيالإجراءات التحضیریةمضمون المبحث الأول 

.الطعن في مدى صحة هذه الإجراءاتعن 
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المحاكمة الجنائیة وهو بدوره مقسم إلى لى إجراءات سیرفیه إأما الفصل الثاني فستطرق

أما المحاكمة،جلسةإفتتاح الإجراءات المتبعة خلال تناول في المبحث الأول نمبحثین 

.فیه إلى الإجراءات المتبعة بعد غلق باب المرافعاتالمبحث الثاني فتتطرق

.توصل إلیها حول هذا الموضوعموننهي الدراسة بخاتمة تبین أهم النتائج والاقتراحات ال
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الفصل الأول

الإجراءات التحضیریة لدورات محكمة الجنایات

إلى  268لانعقاد دورات محكمة الجنایات الابتدائیة أو الاستثنائیة استلزمت المواد من 

من قانون الإجراءات الجزائیة القیام بعدة إجراءات أولیة متعددة یتحدد مضمونها 279

وكذا ) هذه المحاكمة(بمقتضیات تحضیر انعقاد جلسات المحاكمة وإحاطة المتهم بمضمونها 

).مبحث أول(تاریخ انعقادها وذلك من أجل تمكینه من الدفاع عن نفسه 

ضروریا لانعقاد جلسات محكمة الجنایات بصورة إلا أن هذه الإجراءات باعتبارها شرطا 

قانونیة وسلیمة یمكن أن لا یلتزم بها بالشكل المقرر لها قانونا، مما جعل المشرع الجزائري یمنح 

).مبحث ثاني(للمتهم أو دفاعه إمكانیة الطعن في مدى صحتها 
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المبحث الأول

مضمون الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات

تتطلب الدورة الجنائیة القیام بالعدید من الإجراءات التحضیریة وذلك تحضیرا لانعقاد 

جلسات المحكمة بصورة قانونیة وإحاطة المتهم بمضمون المحاكمة، وهذه الإجراءات تنقسم إلى 

إجراءات تحضیریة أصلیة ضروریة لازمة في جمیع القضایا المعروضة أمام محكمة الجنایات

وأخرى استثنائیة اختیاریة لا تتم إلا في بعض القضایا إذا استدعت الضرورة ، )مطلب أول(

).مطلب ثاني(القیام بها 

المطلب الأول

الإجراءات التحضیریة الأصلیة

تعتبر الإجراءات التحضیریة الأصلیة ضروریة ولازمة  یجب القیام بها في جمیع القضایا 

وهي التي تضمن للمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، ولقد نص ،المعروضة على محكمة الجنایات

ذه الإجراءات من ق إ ج، وتتمثل ه2751و  268المشرع الجزائري علیها في المواد من 

)فرع ثاني(إرسال الملف ونقل المتهم ،)فرع أول(إلى المتهم الإحالة قرار الأصلیة في تبلیغ 

).فرع رابع(ینمحلفیو الوتبلیغه بقائمة الشهود)فرع ثالث(استجواب المتهم واتصاله بمحامیه

الفرع الأول

إلى المتهمالإحالة قرارتبلیغ 

إلا   الإبتدائیةص أمام محكمة الجنایاتمن المقرر قانونا أنه لا یمكن إحالة أي شخ

من 250 و 248عملا بنص المادة بموجب قرار إحالة نهائي صادر عن غرفة الاتهام وهذا

وبالتالي فالمتهم الذي حقق معه وصدرت غرفة الاتهام قرار بإحالته أمام محكمة ،  ق إ ج 

.)2(، الجنایات، فإنه مثل هذا القرار یتوجب قانونا تبلیغه للمتهم

.ةیئازجلاالإجراءاتنوناق المتضمن155-06مقرالأمرنم 275-268نیتداملا عجار-)1(
=و لمزید من التفاصیل أنظر./المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66من الأمر رقم 250و248راجع المادین -)2(
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ولقد نص المشرع الجزائري على إجراء تبلیغ قرار الإحالة في قانون الإجراءات الجزائیة 

الإحالة إلى المتهم حكمیبلغ "على أنه والتي تنص  ق ا ج 268ص المادة  بموجب ن

، فإن لم یكن المتهم محبوسا المشرف على السجن ویترك له نسخةالمحبوس بواسطة الرئیس

.)1(من ق إ ج 441-439فیحصل التبلیغ طبقا للشروط المنصوص علیها في المواد 

وقد جرت العادة وفقا لهذه المادة إذا كان المتهم محبوس فإنه یقوم بهذا الإجراء كاتب 

المؤسسة العقابیة تحت إشراف كل من النائب العام ومدیر المؤسسة العقابیة وذلك مقابل تحریر 

، ولا یكون )2(محضر بالتبلیغ یوقعه كل من المبلغ له ویتضمن تاریخ التبلیغ والموظف المبلغ

أما إذا كان .)3(بلیغ شفوي حیث ألزم القانون القائم بالتبلیغ أن یترك للمتهم نسخة من القرارالت

المتهم غیر محبوسا فإن تبلیغ قرار الإحالة إلیه یكون وفق إجراءات التبلیغ المنصوص علیها 

  .ق إ ج268ق إ ج تطبیقا لنص المادة 441إلى  439في المواد من 

الذي  07-17ت الجزائیة وفق القانون رقم لأخیر لقانون الإجراءالكنه على إثر التعدیل ا

منه نصت على أن هذا الإجراء أي 268یعدل ویتمم قانون الإجراءات الجزائیة فإنه نجد المادة 

تبلیغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة یبلغ للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط 

  .ق إ ج من200كن قد بلغ له وفقا لأحكام المادة المؤسسة العقابیة ما لم ی

أما إذا لم یكن المتهم محبوسا فإن التبلیغ یكون طبقا للشروط المنصوص علیها في المواد 

.)4(من ق إ ج441إلى 439من 

ناصر، المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائریة، دراسة تحلیلیة نقدیة، مطبوعة موجھة لطلبة الماستر، تخصص حمودي=
.66، ص 2014، 2012القانون الجنائي، دفعة 

.السالف الذكر المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155–66الأمر رقم -1
.37، ص 2002ن، .ب.الجنایات، الطبعة الأولى، د،د،ن، دعبد العزیز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة -2
المتضمن تعدیل 2017مارس سنة 27الموافق ل 1438جمادي الثني عام 28مؤرخ في 07-17راجع القانون رقم -3

.قانون الإجراءات الجزائیة
.جق إ441و 439راجع مضمون المادتین -4
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فبعدما كان قرار الإحالة أمام محكمة الجنایات یبلغ إلى المتهم المحبوس بواسطة رئیس 

أصبح بمقتضى التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة یبلغ هذا القرار إلى المؤسسة العقابیة 

.المتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابیة

كذلك الجدید الذي أتى به هذا التعدیل أنه لا یسري إجراء تبلیغ قرار الإحالة إلى المتهم 

هي درجة ثانیة للتقاضي وبالتالي فإنه من أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة مادامت هذه الجهة 

.المفروض أن یكون المتهم على علم بمضمون قرار الإحالة أمام محكمة الجنایات الإبتدائیة

وتكمن أهمیة إجراء تبلیغ قرار الإحالة إلى المتهم في تمكینه من الإطلاع على هذا القرار 

أو لإعداد دفوعه مواد المطبقة علیها، وذلك وعلمه بالوقائع المنسوبة إلیه وتكییفها القانوني وال

الطعن فیه إذا رأى أنه معیبا وإثارة جمیع النقاط التي تضمنها قرار الإحالة والتي من شأنها 

دحض التهمة عنه، ومن ثم فإن عدم تبلیغ هذا القرار إلى المتهم یعتبر خرقا لإجراء جوهري 

لمتهم أو محامیه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام ویعتبر خرقا لحقوق الدفاع وبالتالي فإنه یجوز ل

و إلا  ،محكمة الجنایات المتعلق بخرق قاعدة جوهریة وذلك قبل البدء في المرافعة في الموضوع

أن یثبت أمام المحكمة العلیا إذا لمكما لا یصلح وجها لطعن بالنقض 1سقط حقه في إبدائه

.2أمام محكمة الجنایاتالمتهم أو دفاع قد تمسك به

الفرع الثاني

إرسال الملف ونقل المتهم

والقاضي بإحالته أمام محكمة الاتهامبعد أن یبلغ المتهم بقرار الإحالة الصادر عن غرفة 

الجنایات یقوم النائب العام لدى المجلس بإرسال ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى كتابة ضبط 

فاصیل راجع لبوازة محمد أمین، نظام الإجراءات لدى محكمة الجنایات، مذكرة ق إ ج ، لمزید من الت290أنظر المادة -1
.22، ص2007، 2006لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، سنة 

مشار إلیھ في الجیلالي بغدادي، الاجتھاد القضائي في 23-496في الطعن رقم 1980-12-06قرار صادر بتاریخ -2
.28-27لى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،ص المواد الجزائیة، الطبعة الأو
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مرفقا بكل الوثائق والمستندات زمن ق إ ج269علیه المادة محكمة الجنایات طبقا لما نصت

المثبتة للتهمة وكل أدلة الإقناع المتوفرة، ومنه فإن أمانة ضبط محكمة الجنایات تتصل بملف 

.1الدعوى وأدلة الإقناع المتوفرة عن طریق النیابة العامة

هذا الإطار یقوم أمین ضبط بتسجیل كل الملفات المحالة في سجل قید الدعوى  وفي

:حسب الجدول التالي

  الرقم

التسلسلي

المرجع

  العام

تحویل الإبتدائيالتحقیق

الإحتصاص

من نیابة 

لأخرى

اسم 

  ولقب

المتهم

طبیعة

الجریمة

المجني

علیه

المسؤول

المدني

التكلیف 

بالتحقیق

الملاحظات

تاریخ و المصلحة

رقم 

المحضر

:كما یسجل أمین الضبط أیضا أدلة الإقناع في السجل والذي یمسك بالشكل التالي

الرقم 

التسلسلي

تاریخ 

استلام 

أدلة 

الإقناع

الجهة 

المودعة 

اسم و 

لفب 

المتهم

نوع التهمة 

المحجوزات 

رقم 

المحضر 

و 

تاریخه

رقم 

وتاریخ 

الحكم

أو 

  القرار

تاریخ 

الإسترداد

المصادرة

أو 

الإتلاف

اسم 

المستفید 

و رقم 

بطاقة 

هویته

الملاحظات

جلسة محكمة الجنایات یقوم أمین ضبط محكمة انعقادولقد جرت العادة على أنه بحلول تاریخ 

بها خلال للاستدلالالجنایات بطلب إحضار سجل الأدلة من رئیس أمناء ضبط المجلس 

.2الجلسة

  .51ص،ن.س.د ن.ب.د، ةمو ه راد،2012 ةعبطلا، تایانجلا ةمكحم مامأ تاءار جلاا لو صأ،دعس زیز علا دبع -  1
بوقرة فاطمة، خصوصیة إجراءات محكمة الجنایات في طل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، -2

.11، ص2014-2013تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، جامعة أكلي محند أو لحاج، البویرة، 
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وتبعا لذلك وبالموازاة مع إرسال النائب العام لملف الدعوى لكتابة ضبط محكمة الجنایات، 

اختصاصفإنه یعمل على نقل المتهم المحبوس إلى المؤسسة العقابیة الموجودة ضمن دائرة 

المجلس القضائي الذي توجه فیه محكمة الجنایات التي ستتولى محاكمة هذا المتهم في أقرب 

.1من ق إ ج269وفقا لما نصت علیه المادة دورة جنائیة

ن المتهم محبوسا ولم یكون القبض علیه ممكن، أو لم یمتثل أمام محكمة أما إذا لم یك

فإنه تتخذ في حقه إجراءات المحاكمة الغیابیة وفقا لما هو منصوص انعقادهاالجنایات عند 

.ا من ق إ ج وما یلیه317علیه في المادة 

لأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة فإن إجراء إرسال الملف وفقا لما نصت وفقا للتعدیل ا

ون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم لقان07-17من القانون رقم 2ق إج 269علیه المادة 

أو بالنسبة لمحكمة الجنایات الإستئنافیة، فیرسل الابتدائیةبالنسبة لمحكمة الجنایات یسري سواء

ملف الدعوى  وأدلة الإقناع  بعد إشهاد الابتدائیةلى أمانة ضبط محكمة الجنایات النائب العام إ

مهلة الطعن بالنقض، كما یقوم بإرسال ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى أمانة ضبط محكمة 

الجنایات الإستئنافیة بعد إرسال ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى أمانة ضبط محكمة الجنایات 

أو الإستئنافیة بنقل المتهم المحبوس إلى مقر المحكمة ویحاكم في أقرب دورة الابتدائیةسواء 

جنائیة، أما إذا كان المتهم في حالة فرار فإنه تتخذ في حقه إجراءات المحاكمة الغیابیة وفقا 

.07-17المعدلة بموجب القانون رقم وما یلیها 317للمادة 

  .ةئیزالجا الإجراءات ونناق نم 269 دةماالع اجر  - 1
الدعوى وأدلة الإقناع بعد ملف الابتدائیةیرسل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنایات " ق إ ج 269تنص المادة -2

.مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالةانتهاء

".یرسل ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى محكمة الجنایات الإستئنافیةالاستئنافوفي حالة 
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الفرع الثالث

المتهم واتصاله بمحامیهاستجواب

و 270المادتیننصت علیها فیما یخص هذا الإجراء سنقوم بدراسة نقطتین أساسیتین 

).ثانیا(وحقه في اتصاله بمحامیه )أولا(المتهم ستجوابامن ق،إ،ج تتمثلان في 272

المتهماستجواب: أولا

المتهم المتابع باستجوابیقوم رئیس محكمة الجنایات الابتدائیة أو القاضي المفوض منه 

وتبعا لذلك فإنه بعد وصول 1ج.إ.ق270بجنایة في أقرب وقت، وهو ما نصت علیه المادة 

ملف الدعوى إلى أمانة ضبط محكمة الجنایات ونقل المتهم إلى المؤسسة العقابیة بمقر محكمة 

الذي یفوضه مساعدیه القضاة  محكمة الجنایات شخصیا أو أحد الجنایات، یقوم رئیس 

بمحضر یحرر ویؤرخ من طرف الكاتب الاستجوابالمتهم بصورة أولیة، ویثبت ذلك ستجوابإ

، كما یوقع 2إلى جانب القاضي والمتهم إذا دعت الضرورة إلى ذلكالاستجوابالذي حضر 

باستطاعتهعلى ذلك المحضر، فإذا ما أغفل أحدهما التوقیع على المحضر، فإن لم یكن 

، )الملغاةع.ق 271إحالة إلى المادة (عن ذلك وجب ذكر ذلك في المحضرامتنعالتوقیع أو 

:المتهم بخصوص ثلاث نقاط تتمثل فيباستجوابیقوم الرئیس  الإطاروفي هذا 

ولقبه، تاریخ ومكان المیلاد، المهنة، الموطن، اسمهالتأكد من الهویة الكاملة للمتهم، -1

.الجنسیة وكذا الحالة العائلیة

التحقق مما إذا كان المتهم قد تلقى تبلیغا بقرار الإحالة، فإن لم یكن قد تسلمه فإنه -2

.یستوجب تسلیم المتهم نسخة من ذلك القرار ویكون حینئذ للتسلیم أثر التبلیغ

.السالف الذكر07-17من القانون رقم 270راجع المادة -1
.391، ص 2003تشریع الجزائري، الطبعة الثالثة، أحمد شوقي شلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في ال-2
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المتهم لمحام للدفاع عنه فإن لم یختر محامیا عین له الرئیس محامیا من اختیارالتأكد من -3

ین المحامین المسجلین في نقابة المحامین المسجلین في فرع النقابة المحلیة، تلقاء نفسه من ب

ولقبه عنوانه، ویحیط المحامي المعین علما بذلك مباشرة أو بواسطة باسمهویخبره في الحین 

.1منظمة المحامین المحلیة التي ینتسب إلیها

الترخیص للمتهم أن یعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه استثنائیةغیر أنه یجوز للرئیس بصفة 

أو أصدقائه، ویتم تحریر محضر بكل ذلك یوقع علیه الرئیس والكاتب والمتهم والمترجم عند 

.الاقتضاء

ور محامي مع كل متهم في جنایة تنظرها محكمة الجنایات قاعدة أساسیة لذلك فحض

التي قضت 151تور الجزائري في المادةنصت علیها أغلبیة الدساتیر، و نص على ذلك الدس

.2بأن الحق في الدفاع معترف به، الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة

فهذه القاعدة جوهریة تتعلق بالنظام العام، لذا تكون إجراءات المحاكمة في حالة الإخلال 

.3بها باطلة بطلانا مطلقا

جوب المتهم عن الأفعال الجنایات أن یستعلى هذا الأساس لا یمكن للرئیس محكمة 

الأولي الذي یقوم به لا یعتبر إجراء من إجراءات الاستجوابلیه المتابع بها، لأن هذا المنسوبة إ

.التحقیق

الجلسةإنعقاد  ل قبل أیام على الأق8المرافعات ب افتتاحقبل الاستجوابویجب القیام بهذا 

الملغاة ق إ ج 270/5طبقا للمادةمهلة الأجلازل عنویمكن للمتهم أو وكیله التن،المرافعات

.المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة ویكون التنازل صریحا07-17بموجب القانون رقم 

.52عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص -1
صادر 76، یتضمن إصدار تعدیل الدستور الجزائري،ج ر، عدد 1996-12-07مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

.، معدل و متمم2006-12-08بتاریخ 
53-52، ص ص 2006یوسف، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، الطبعة الثانیة،دار هومة، الجزائر،دلاندة-3
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لقانون المتمم المعدل07-17من القانون رقم 270غیر أن الجدید في نص المادة 

المتهم باستجوابفإن القیام 07-17انون رقم من ق165والتي تلغي المادة الإجراءات الجزائیة

.الجلسة ویجوز للمتهم أو وكیله التنازل عن هذا الأجلانعقادأیام قبل 8یكون في 

فإنه یقتصر فقط على تأكد رئیس محكمة الاستئنافالمتهم في حالة استجوابكما أن 

لمحام للدفاع عنه فإن لم یكن له محامي عین له الجنایات الإستئنافیة من تأسیس المتهم

.1من ق إ ج270/6وهو ما یفهم من نص المادة محامیا من تلقاء نفسه 

المتهم بمحامیهاتصال:ثانیا

مهمة المحامي في الدفاع عن حقوق موكله وهو لا یستطیع القیام بذلك دون أن تكمن 

یكون مطلعا على ملف القضیة، وأول المعلومات التي یتلقاها تكون من المتهم ذاته، ولهذا من 

بمحامیه الذي یعد من أهم الدعائم الأساسیة في حق الاتصالالضروري أن یكون للمتهم حق 

.2الدفاع

في هذه الحالة المتهم بمحامیه حین یكون المتهم محبوسا، حیث انه اتصالوتظهر أهمیة

لأن هذا الأخیر ،لمحامي أكثر من الحالة التي یكون فیها المتهم طلیقاتكون حاجة المتهم ل

.3بمن یشاءالاتصالیكون حرا في 

نصت على هذا الحق بحیث منحت للمتهم حق 4ق إ ج 272ولهذا نجد نص المادة 

حیث یجوز له الإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى والذي ،بكل حریة بمحامیهالاتصال

في حالة الاستئناف یقتصر الاستجواب على تأكد "07-17القانون رقم المعدلة بموجبق إ ج270/6 تنص المادة-1

".من تأسیس محامي للدفاع عن المتهم، فإن لم یكن له مدافع عین له محامیا تلقائیارئیس محكمة الجنایات الإستئنافیة
، ص 2005عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، -2

59.

.94، ص 1999ن، .ب.عبد الواحد الجوهري، تأسیس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائیة العادلة، دار محمود للنشر والتوزیع، دكمال-
3

له الإطلاع على جمیع أوراق ملف الدعوى في یجوز للمتهم أن یتصل بحریة بمحامیه الذي "على أنه 272تنص المادة -4

ذلك تأخیر في سیر الإجراءات، ویوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة ب مكان وجودها دون أن یترتب على 

".أیام على الأقل5
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أیام على الأقل، ولقد جاء هذا النص تأكیدا 5یوضع تحت تصرف المحامي قبل الجلسة ب 

المتهم اتصالعلى أهم حق من حقوق الدفاع والمتمثل في حقه في الدفاع عن نفسه، كما أن 

المتهم بمحامیه حق اتصالأن  باعتبارعداد دفوعه دون أي عراقیل، بمحامیه یساعد على إ

السالف الذكر وذلك حرصا على 1ق إ ج 272دستوري كرسه المشرع بموجب نص المادة 

.حقوق الدفاع في القضایا الجزائیةاحترام

ونتیجة لذلك یجب على محكمة الجنایات وضع الملف تحت تصرف محامي المتهم من 

على كافة الوثائق والمستندات التي یشملها ملف الدعوى، ویكون ذلك خلال أجل أجل الإطلاع 

.1الجلسةانعقادأیام على الأقل من یوم 5معقول ولا یجوز أن یكون ذلك أقل من 

ینص في المادة ،2للمحبوسینالاجتماعيكذلك نجد قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

.بمحامیهالمحبوس اتصالعلى حریة ،3منه70

من القانون السالف الذكر التي تنص على عدم مراقبة المراسلات ،744كما نجد المادة 

الموجهة من المحبوس إلى محامیه أو التي یوجهها هذا الأخیر إلیه، ولا یتم فتحها لأي عذر 

.كان، إلا إذا لم یظهر على الظرف ما یبین بأنها مرسلة إلى المحامي أو صادرة منه

.16-14بوقرة، فاطمة، مرجع سابق، ص ص -1
یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج ر 2005فبرایر 6مؤرخ في 04-05قانون رقم -2

.2005فبرایر 13یخ صادر بتار  12عدد 
للمحامي عند تقدیمه رخصة الزیارة المسلمة له من السلطة القضائیة المختصة الحق في "على ما یلي70المادة تنص-3

الاتصال بالمتهم بكل حریة من دون حضور عون الحراسة في غرفة المحادثة المعدة خصیصا لذلك، لا یقید أو یبطل المنع 

".یهمن الاتصال الحر بمحام
لا تخضع لرقابة مدیر المؤسسة العقابیة للمراسلات الموجهة من المحبوس غلى محامیه أو "على مایلي74المادة تنص-4

التي یوجهها هذا الأخیر إلیه، ولا یتم فتحها لأي عذر كان، إلا إذا لم یظهر على الظرف ما یبین بأنها مرسلة غلى المحامي 

".أو صادرة منه
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المتهم بمحامیه بأي اتصالوعلیه وتطبیقا للنصوص السالفة الذكر فإنه لا یجوز إعاقة 

أو رجال الشرطة حضور مقابلة الدفاع الدوافع، فلا یجوز للسلطة الإتهام صورة مهما كانت

.1بموكله

الفرع الرابع

تبلیغ قائمتي الشهود والمحلفین

هامین وهما تبلیغ قائمة إجراءینعلى ق إ ج  275والمادة ق إ ج  273نصت المادة 

).ثانیا(وكذا تبلیغ قائمة المحلفین ،)أولا(الشهود 

تبلیغ قائمة الشهود: أولا

تعتبر قائمة الشهود من أهم وسائل الإثبات أمام محكمة الجنایات إذ أن هؤلاء الشهود 

یشهدون بما رأوا، أو سمعوا وذلك فیما یتعلق بإثبات أو نفي الوقائع الإجرامیة سواء لصالح 

أو نفي إسنادها الجریمةالنیابة العامة أو لصالح الضحیة المدعي مدنیا، وكذلك إسناد الوقائع 

.2المتهمإلى 

لكل من النیابة العامة ،3ق إ ج 273لذا نجد المشرع الجزائري قد خول بموجب نص المادة 

والمدعي المدني تبلیغ المتهم بقائمة الشهود المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا، وإذا تعدد 

من المتهمون توجب تقدیم قائمة شهود للنیابة العامة  وقائمة شهود الضحیة إلى كل واحد

.باسمهعلى كل شهادة شاهد لم یبلغ الاعتراضالمتهمین، وللمتهم حق 

سراج شناز، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق :، للمزید من التفاصیل أنظر16، ص السابقفاطمة، مرجع بوقرة-1

.84،ص 2000الإبتدائي، دراسة تحلیلیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
.16عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص -2
أیام على )3(تبلغ النیابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح الجلسة ب ثلاثة "یليق إ ج على ما 273المادة تنص-3

".الأقل قائمة بالأشخاص الذین یرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا
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كما یحق للمتهم أن یبلغ للنیابة العامة والمدعي المدني قائمة الشهود المرغوب في سماعهم 

و یتم التبلیغ في كل الأحوال في ،1ق إ ج 274كشهود في قضیة وهو ما نصت علیه المادة 

.المرافعاتأجل أقصاه ثلاثة أیام على الأقل قبل 

لى جلسة محكمة الجنایات على عاتق من سیشهدون وتكون مصاریف حضور الشهود إ

لصالحه سواء كان متهما أو مدعیا مدنیا وتكون المصاریف على عاتق الخزینة إذا كان الشهود 

.العامةسیشهدون إلى جانب النیابة

تبلیغ قائمة المحلفین:ثانیا

یمارس المتهم حقه في رد المحلفین فمن الضروري تبلیغه بقائمة المحلفین للدورة كي 

ة وهذا ما نصت علیه الماد،الجنائیة الذین سیساهمون في تشكیل هیئة الحكم بمحكمة الجنایات

ین في تشكیل هیئة نیالمعلیغ المتهم بقائمة المحلفینكما نصت على ضرورة تب ق ا ج  275

،اتتجاوز الیومین  السابقین على افتتاج المرفعفي أجل لا ی،و ذلكالحكم بمحكمة الجنایات

لم  ، متى كان من الثابت أن المتهملا یترتب علیه البطلانر أن عدم مراعاة هذا الأجلغی

.2بدئ في المرافعاتلدفع أمام محكمة الجنایات قبل الیتمسك بهذا ا

منه تنص على 3275المادة المعدل لق إ ج نجد 07-17رقم  بعد صدور القانونلكن 

توى الحكم بمحكمة الجنایات سواء على مسمشكلین لهیئةضرورة تبلیغ المتهم بقائمة المحلفین ال

یة مع احترام أجل الیومین السابقین لانعقاد جلسة المحاكمة وهو المحكمة الابتدائیة أو الاستئناف

.1985-01-04المحكمة العلیا في قرارها الصادر في ما أكدته 

المتهم إلى النیابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعة یبلغ"على ما یلي المعدل والمتمم ق إ ج 274المادة تنص-1

".أیام على الأقل قائمة بأسماء الشهود)3(ب ثلاثة 
.18بوقرة فاطمة، مرجع سابق، ص 2
تبلغ قائمة المحلفین المعنیین للدورة في موعد لا :"على ما یلي07-17ق إ ج المعدلة بموجب ق رقم 275تنص المادة 3

"تجاوز الیومین السابقین عل افتتاح المرافعات سواء في المرحلة الابتدائیة أو الإستئنافیةی
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ة العامة لجنائیة إلى المتهم من طرف النیابویتم تبلیغ قائمة المحلفین المعنیین للدورة ا

سواء بواسطة أعوان الضبطیة القضائیة أو بواسطة مصلحة التبلیغ أو التنفیذ أو إدارة السجن أو 

.بأیة طریقة قانونیة أخرى

ا الإجراء یجب على عدم مراعاة هذفي حالة ق إ ج فإنه 275لمادة تطبیقا لنص ا

وإلاّ ،أن یتمسك به أمام محكمة الجنایات وقبل إبداء أي دفع في الموضوعیهمالمتهم أو محا

ل لكنه بعد التعدیل الأخیر1،سقط حقه في إثارة هذا الدفع أمام المحكمة العلیا للمرة الأولى

ة واستثنائیة فانه الذي استحدث محكمة جنایات ابتدائی 07-17م ج بموجب القانون رق.إ.ق

أو فین للمتهم یسمح العامة للإجراءات في هذا المجال فإن عدم تبلیغ قائمة المحلتطبیقا للقواعد

نایات الابتدائیة وقبل إبداء أي دفاع في أمام محكمة الج ذا الدفع محامیة أن یتمسك بهل

یة الدفع أمام محكمة الجنایات الاستئنافسیسقط حقه في إثارة هذا فانه الموضوع، وفي غیر ذلك

.أمام المحكمة العلیاأو 

خزینة العامة، إذ أنه یمكن أن أما مصاریف المحلفین فإنه وفقا لقانون یمكن أن تتحملها ال

.لها المتهم في حالة إدانته تحت إطار المصاریف القضائیةیتحم

تبلیغ المتهم ماما تبلیغ علىالمحلفین ینطبق تا سبق وقلنا بشأن تبلیغ المتهم بقائمة وم

.2براءبقائمة الخ

التحضیریة الأصلیة هي إجراءات الزامیه یجب ص إلى أن الإجراءات وفي الأخیر نخل

ى حتى علبها في جمیع القضایا المحالة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة وإتباعها والتقید

وذلك ذلك وفق التعدیل الجدید ما لم یوجد حكم خاص بستئنافیة الامحكمة الجنیات مستوى

.225ن، ص .م.د 2008أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار هومة، طبعة )1(

.56عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص )2(



حكمة الجنایات الإجراءات التحضیریة لدورات مالأول الفصل

19

07-17من ق رقم 6مكرر 1322لجلسة المحاكمة وهو ما یفهم من نص المادة تمهیدا 

شأنه أن یعرض الحكم الصادر عن ج وبالتالي فإن عدم مراعاتها من .إ.المعدل والمتمم ل ق

 دفاعه ة إثارة هذا الدفع من طرف المتهم أوحالالنقص والإبطال وذلك فيمحكمة الجنایات إلى

.لأول مرةالإبتدائیة و الإستئنافیةمحكمة الجنایاتأمام

المطلب الثاني

الإجراءات التحضیریة الاستثنائیة 

مة الجنایات إلى جانب الإجراءات التحضیریة الأصلیة الواجب إتباعها لانعقاد دورة محك

یة، فإنه توجد إجراءات أخرى استثنائیة من شأنها أیضا التحضیر لانعقاد الابتدائیة أو الاستئناف

لرئیس محكمة الجنایات تدخل ضمن السلطة التقدیریةلجنایات، إلاّ أن هذه الإجراءات محكمة ا

ضرورة، والتي تتمثل في القیام بإجراء إلاّ في بعض القضایا إذ ظهر أن القیام بهاوالتي لإتتم

).الفرع الثالث(أو تأجیل الفصل)الفرع الثاني(القضایاأو ضم، )الفرع الأول(تحقیق تكمیلي

الفرع الأول

القیام بإجراء تحقیق تكمیلي

رئیس محكمة الجنایات إذ رأى أن التحقیق غیر ل ج على أنه یجوز.إ.ق 276تنص المادة 

بأمر باتخاذ أي إجراء من  نألإحالة بعد صدور قرار اجدیدة صرواف أو استكشف عنا

.إجراءات التحقیق

یة الإجراءات فنائالاستتطبق أمام محكمة الجنایات :"على ما یلي 07-17من ق رقم 6مكرر322المادة تنص)1(

التحضیریة وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة المنصوص علیها في هذا القانون إلاّ ما استثنى بنص 

".خاص
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عضاء المحكمة وتطبیق في هذا الصددله أن یفوض لإجراء ذلك قاض من أیجوز و

.1الأحكام الخاصة بالتحقیق الابتداء

لرئیس محكمة السالفة الذكر 276قد خوّل المشرع الجزائري بموجب نص المادة ل 

الجنایات سلطة الأمر بإجراء أي تحقیق تكمیلي بشأن أي قضیة مدرجة بجدول محكمة 

ناصر اكتشف عة كانت غیر كافیة أومتى تبین له أن إجراءات التحقیق السابق،الجنایات

ة في بعض ، أو كانت القضیة غامضتتعلق بالوقائع المجرمةجدیدة بعد صدور قرار الإحالة

.إجراءات التحقیق التي یراها لازمة لذلكلي فإن محكمة الجنایات سلطة اتخاذالتاجوانبها وب

،ره لهذا الغرضیصدیقرر رئیس محكمة الجنایات إجراء تحقیق تكمیلي بموجب أمر و 

كما یمكن أن یفوض إجراء هذا التحقیق لأي قاض من أعضاء محكمة الجنایات، وفي سبیل 

لاسیما ما یتعلق حكام الخاصة بالتحقیق الابتدائيق إتباع الأینبغي على القاضي المحق هإتمام

.وسماع الشهود وإعادة تمثیل الجریمةبتعیین الخبراء

عها ر المحررة والمستندات التي تم جموفي حالة القیام بإجراء تحقیق تكمیلي تودع المحاض

لى ملف القضیة، أثناء التحقیق التكمیلي لدى كتابة ضبط محكمة الجنایات وتضم كاملة إ

.2ویكون للنیابة العامة والمحامي حق الإطلاع علیها

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلطة الاستثنائیة المقررة لرئیس محكمة الجنایات في الفترة 

المحاكمة تنتهي وتنتقل إلى المحكمة بمجرد اتصالها  ةجلسحالة وانعقاد بین صدور قرار الإما

أمام محكمة الجنایات، مذكرة لنیل شهادة ماجستر في القانون الجنائي والعلوم م المتهالهامشي بن عبد السلام، ضمانات )1(

  .41ص  2006، 2009الجنائیة لكلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، وفي هذه الحالة فإنه یكون لمحكمة الجنایات أن تتخذ 1المرافعات أمامهابالقضیة وفتح باب 

ها ه هي أو تكلف أحد أعضائإجراءات التحقیق التكمیلي بموجب حكم تحضیري تقوم بتنفیذ

راءات قیام بأي إجراء من إجیجوز لها أن تكلف أعضاء النیابة العامة لل، غیر أنه لا 2للقیام به

القواعد الجوهریة في  تالقضیة وبالتالي فإنها تكون قد خالف رف فيالتحقیق لأنها تعتبر ط

معرض )ابتدائیة أو استثنائیة(الإجراءات وهو ما یجعل الحكم الصادر عن محكمة الجنایات

.3 ضللنق

الفرع الثاني

القضایاإجراء ضم

تتطلب الإجراءات العادیة المعروفة أن یصدر عن غرفة الاتهام قرار إحالة واحد عن 

ن أو یأصلیتهم أو عدّة متهمین سواء كانواجنایة واحدة أو عدّة جنایات مرتبطة بها ضد م

ضد هتمام أكثر من قرار إحالة واحد فتصدر غرفة الاتنشأ حالة غیر عادیةشركاء، لكن قد

تصدر قرارات إحالة متعددة عن جنایات مختلفة ركاء في جنایة واحدة وأصلین أو شمتهمین 

.4ضد متهم واحد

، الصادر عن المجلة 595.41الجنائیة الأولى، قضیة رقم ، الغرفة1985.01.15راجع في هذا القرار الصادر بتاریخ )1(

  .235ص  1989القضائیة للمحكمة العلیا، العدد في 

.57بد العزیز سبعد، مرجع سابق ص )2(

  .37ص  ،الجزائر،دار المعهدط ،,دمذیلة بمبادئ القضاء و أراء الفقاء، ي، أحكام محكمة الجنایات، فعي الشابیدع)3(

.57عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص )4(
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، لرئیس محكمة 107-17من القانون رقم 277إذ نجد القانون قد خوّل بموجب المادة 

الجنایات الابتدائیة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النیابة العامة أن یأمر بضم عدة 

قرارات احدة ضد متهمین مختلفین أو عدّة رة عن غرفة الاتهام عن جنایة و قرارات إحالة صاد

.إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه

ومن بین الجرائم التي تستدعي الضم، الجرائم التي لها ارتباط وثیق ببعضها البعض والتي 

أصلین وشركاء ة أشخاص فاعلینالمرتكبة من عدّ التجزئة ومن بینها جرائم التزویرلا تقبل

ل، ففي هذه الحالة ولحسن سیر العدالة یستوجب القانون تتعدد فیها الأفعال التي قام بها كل فاع

ت وهذا ما أكد.2جمیع الجرائم وإحالتها إلى جهة قضائیة واحدة للفصل فیها بحكم واحد مض

قرارها الصادر كما جاء أیضا في .1983علیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ جویلة 

كان نوعها تضم وتحال إلى محكمة هما أن الجرائم المرتبطة م31984نوفمبر 20بتاریخ 

لأن هذه الجهة لها كامل الولایة للنظر في الوقائع المطروحة علیها ،الجنایات للفصل فیها معا

حكام حتى ولو تبین لها من المرافعات أنها لا تشكل سوى جنحة أو مخالفة وذلك تطبیقا لأ

.4ج.إ.من ق249-284المادتین 

لرئیسواحدة ضد متهمین مختلفین جاز جنایة إذا صدرت عدّة قرارات إحالة عن":ق إ ج على ما یلي 277المادة تنص1

الشأن إذا صدرت  وكذلك.ضمها جمیعابلب النیابة العامة بناء على ط وبتدائیة أن یأمر من تلقاء نفسه أمحكمة الجنایات الا

"عدّة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه

كان المشرع الجزائري استعمل مصطلح 07-17قبل تعدیلها بموجب قانون رقموما تجدر الإشارة إلیه حول هذه المادة أنه 

ا الخطأ لأنه نعلم أن غرفة أحكام إحالة ولیس قرارات إحالة، ولهذا فأحسن المشرع ما فعل عندما تدارك الأمر وصحح هذ

.الاتهام تصدر قرارات ولیس أحكام
.26لبوازدة محمد أمین ، مرجع سابق، ص 2
في جیلالي  ةمنشور 25725الغرفة الجنائیة، القسم الثاني، قضیة رقم 1983جویلیة 4القرارا الصادر بتاریخ راجع .3

.، ص 2001، 2في المواد الجزائیة، الجزءبغدادي، الإجتهادالقضائي
.26لبوازدة محمد أمین، مرجع سابق، ص 4



حكمة الجنایات الإجراءات التحضیریة لدورات مالأول الفصل

23

ي نصت علیها لتالقضایا تعد تطبیقا لقواعد قانون العقوبات المتعلقة بالجنح واومسألة ضم

  .ع.من ق34المادة 

ة لمتهم نفسه عدّة جنح أو جنایات أحیلت من أجلها إلى جهة قضائیة واحدفمتى ارتكب ا

.للحریةسالبة واحدةبعقوبةفإنه یتعین على هذه الأخیرة إدانته التي قررت إدانته، 

نا ادد المحاكمات وضمهو إجراء سمح به القانون تجننا لتعالقضایا وبالتالي فإجراء ضم

، وتفادیا لصدور أحكام متناقضة وتكریسا لسرعة الفصل في القضایا،لحسن سیر العدالة

.1صعب التوفیق بینهای

الفرع الثالث

جیل الفصل في القضایاتأ

ج لرئیس محكمة الجنایات سواء من تلقاء .إ.من ق2278أجاز المشرع بموجب المادة 

الإحالة وانعقاد مر خلال الفترة ما بین صدور قرارأن یأبناء على طلب النیابة العامة نفسه أو

الدورة المقیدة للفصل فیها خلال جیل القضایا التي یراها غیر جاهزة محكمة الجنایات بتأ

ءات القانونیة التي من شأنها وذلك في حالة عدم استنفاذ أحد الإجراجدولها إلى دورة لاحقة، ب

كعدم تبلیغ قائمة الشهود أو قائمة المحلفین أو اكتشاف وقائعأن تعیق الفصل في الدعوى مثلا 

.جدیدة أو في حالة الحاجة إلى تحقیق تكمیلي

واحدة فإنھ یقضي بعقوبة واحدة سالبة في حالة تعدد الجنایات أو الجنح محالة معا إلى محكمة" ق ع على  34تنص المادة 1

".نا للجریمة الأ شدللحریة ولا یجوز أن تتجاوز مدتھا الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانو
یجوز للرئیس سواء من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب النیابة العامة أن یأمر بتاحیل :"ق إ ج على ما یلي278تنص 2

".قضایا یراها غیر مهیئة للفصل فیها خلال الدورة المقیدة بجدولها إلى دورة أخرى
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المحكمة تأجیل القضیة للفصل فیها في دورة لاحقة فإنه یجب وفي حالة ما إذا قرر رئیس 

لقضیة ا ج مما یتعین معه الأمر بتأجیل.إ.من ق279احترام المبدأ العام الوارد في نص المادة 

.1لة لأي سبب كانإلى دورة مقب

م إلى ذلك فمتى كانت القضایا جاهزة ومهیئة للفصل فیها فإنه یجب أن تقدأما في غیر 

محكمة الجنایات للنظر فیها في أقرب دورة ممكنة وذلك تجنبا للتأخیر وتراكم الملفات وتخفیفا 

.2سیما المحبوسین منهملاعلى المتهمین 

یة وما یمكن قوله حول إجراءي الضم والتأجیل أنهما إجراءین خاضعین للسلطة التقدیر 

المدني أو الضحیة أن هم أو المدعىطراف، سواء المتالتي یتمتع بها الرئیس، ولا یحق للأ

  .ةبل انعقاد المحكمة وافتتاح الجلسیطلب هذا ق

من خلال هذا المبحث أن الإجراءات التحضیریة لمحكمة الجنایات إجراءات لنا تبین

حتى تتمكن المحكمة من إصدار أحكام قانونیة ،أساسیة جوهریة لابد من إتباعها ومراعاتها

ریة یحضتالملفات على العدالة، إذ أن الإجراءات العون وتخفیف عبئیة لتفادي كثرة الطسلم

صلیة هي عبارة عن إجراءات تضمن حقوق المتهم وتحقق له محاكمة عادلة ومنصفة، أمّا الأ

لرئیس محكمة الجنایات تخضع للسلطتهإجراءات مخولة جراءات التحضیریة الاستثنائیة فهيالإ

حسن سیر رة القیام بها، وذلك من أجل ضمانالتقدیریة والتي تكون كلما استدعت الضرو 

.العدالة وإصدار أحكام صحیحة

ة للفصل فیها في أقرب دورة ممكنة یأهمیجب أن یتقدم إلى المحكمة كل قضیة "ق إ ج على ما یلي 279المادة تنص)1(

".لنظرها

ة الحقوق عیشاوي أمال، الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنایات، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في الحقوق، فرع قانون جنائي والعلوم الجنائیة، كلی)2(

.59، ص 2007،2009خدة الجزائر بن عكنون، بن یوسف بن
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في صحة ءات التحضیریة یمنح إمكانیة الطعنعلى هذا الأساس فإن عدم مراعاة الإجرا

  .ج.إ.ق 290هذه الإجراءات طبقا للمادة 

المبحث الثاني

جراءات التحضیریة لدورات محكمة الجنایاتالطعن في مدى صحة الإ

تعتبر الإجراءات التحضیریة لانعقاد دورات محكمة الجنایات إجراءات جوهریة أساسیة 

الإجراءات سیر جهاز العدالة، سواء كانت هذه ها، ویجب مراعاتها وذلك ضمان لحسنلابد من

ال أو جهل أو نسیان من طرف إلاّ أنه قد تكون هذه الإجراءات محل إغفأصلیة أو إستثنائیة،

سیر المحاكمة الجنائیة وبالتالي رئس المحكمة أو من طرف النیابة العامة، ممّا سیؤثر حتما في 

الإغفال  ة هذاإثار حقج للمتهم أو محامیة.إ.ق 290در لحقوق الدفاع لهذا أجازت المادة ه

الجنائیة المحكمة هیئة ، وهو یدفع حتما )مطلب أول(حة الإجراءات التحضیریةوالدفع بعدم ص

).مطلب ثاني(قانونللوفقا  في هذه الحالة أن تفصل فیه

المطلب الأول

ریةیالدفع بعدم صحّة الإجراءات التحض

السابقة لإنعقادجلسة المحاكمة الجنائیة محل ریةیمختلف الإجراءات التحضقد تكون

و حمایة  لذلك ،النیابة العامةمن طرف أو  من طرف رئیس محكمة الجنایاتإغفال أو إهمال

لحقوق الدفاع و من أجل تمكین المتهم من محاكمة عادلة ومنصفة، قد منح المشرع بموجب

هذه المادة تنیلدفع بعدم صحة هذه الإجراءات، وباحق ج للمتهم أو محامیة .إ.ق 290المادة 

وذلك بإتباع مجموعة من الشروط یجب مراعاتها أثناء إثارة ،)الفرع الأول(كیفیة إثارة هذه الدفع

).الفرع الثاني(ریةیالدفع بعدم صحة الإجراءات التحض
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الفرع الأول

ریة یإثارة الدفع بعدم صحة الإجراءات التحض

مون أو محاموهم بوسائل مؤدیة إذا استمسك المته«ق إ ج على أنه290نصت المادة 

ي الفصل الرابع من هذا ریة المنصوص علیها فیالإجراءات التحضإلى المنازعة في صحة 

ل، قبل البدئ في المرافعات وإلاّ كان دفعهم غیر مقبوالباب تعین علیهم إیداع مذكرة وحیدة

للمتهمین والمدعى المدني ومحامیهم إیداع مذكرات تلزم محكمة الجنایات بدون ویجوز

أقوال النیابة العامة غیر أنه یجوز ضم الدفع اشتراك المحلفین بالبیت فیها بعد سماع 

.1»للموضوع

ریة لانعقاد دورات یمكن أن تكون الإجراءات التحضیفهم من خلال هذه المادة أنه ی

التي محل إغفال و  ا ق إ ج و ما یلیه286علیها في المادة محكمة الجنایات المنصوص 

مة الجنایات خاصة ما یتعلق منها محكریة لدورات ییام بالإجراءات التحضتنص على وجوب الق

نه من یتبلیغه قرار الإحالة والقیام باستجوابه، وتمكك ،ق المتهم في الدفاع عن نفسهو حقب

إغفال فین، فإن إهمال هذه الإجراءات أوالاتصال بمحامیه، وكذا تبلیغه بقائمة الشهود والمحل

ادل، ویعطي بذلك للمتهم أو حكم عها سیؤثر حتما في سیر المحاكمة وفي إصدار یالقیام ببعض

ریة لمحكمة یحق إثارة هذا الإغفال أو الإهمال والدفع بعدم صحة الإجراءات التحضمحامیه

یداع مذكرة وحیدة لدى المحكمة قبل بدایة المناقشة في الموضوع إ، وذلك عن طریق 2الجنایات

.3المتهمویذكر فیها الإجراءات المغفل ومدى تأثیر هذا الإغفال في حقوق 

.السالف الذكر متضمن ق إ ج معدّل ومتمم156-66القانون )1(

.26محمد أمین، مرجع سابق ص لبوازدة)2(

.59عبد العزیز سعد، مرجع سابق ص )3(
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ج السالف الذكر في فقراتها الأولى على المتهم أو .إ.ق 290وقت أو جبت المادة 

ت ریة لدورات محكمة الجنایایمحامیهم التمسك بالبطلان الذي یشوب صحة الإجراءات التحض

ة تهمة المنسوبة إلیه والنصوص القانونیالإحالة  المحدد لل رارخاصة ما یتعلق بتبلیغ المتهم بق

.تي تساعد المتهم على تحضیر دفاعهالمطبقة علیها، لأنه یعتبر من الإجراءات الجوهریة ال

على دفاع المتهم إیداع مذكرة لدى المحكمة قبل بدایة المناقشة في الموضوع ویذكر هذا یتعینل

.1فیها بالضرورة هذا الإجراء المغفل ومدى تأثیر هذا الإغفال في حقوق المتهم

أنه       1987-02-10بقا لذلك قضت المحكمة العلیا في قرار لها صادر بتاریخ طو 

ة المحاكمة قد حصلت مراعاتها مالم یقدم ریة لعقد جلسیالتحضض أن الإجراءات یفتر «

الدفاع طلبات بهذا الشأن أمام محكمة الجنایات وقبل البدئ في المرافعات، فإذا لم یتمسك 

المتهم بعدم إستجوابه عن هویته وبعدم تبلیغه قرار الإحالة أمام محكمة الجنایات سقط حقه 

.2»علىفي إثارة هذا الوجه أمام المجلس الأ

الفرع الثاني

ریةیشروط قبول الدفع بعدم صحة الإجراءات التحض

ق إ ج للمتهم أو دفاعه ممارسة حق الطعن في صحة الإجراءات 290لقد منحت المادة 

ریة وحددت الشروط التي یجب مراعاتها في سبیل تحقیق ذلك، فإذا أراد المتهم أن یالتحض

، منشور في جیلالي بغدادي، 23496من الغرفة الجنائیة الأولى طعن رقم 1980-12-9القرار الصادر بتاریخ راجع-1

، 67مرجع سابق، ص 

.وللإشارة فإن مصطلح المجلس الأعلى الوارد في منطوق هذا القرار المشار إلیه أعلاه أصبح الیوم المحكمة العالیا-
ة قضاء المحكمة العلیا في محكم،نبیل صقرمنشور في  45841في الطعن رقم  1987- 02-10 القرار المؤرخ فيراجع 2

  .24- 23ص  2008الهدى الجزائر، الجنایات، دار 
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ریة، یهذا الإهمال ویدفع بعدم صحة الإجراءات التحضشأن بیمارس حقه في التمسك بالمنازعة 

:فإنه یتوجب علیه القیام بما یلي

داع بین یدي المحكمة مذكرة وحیدة وواحدة قبل الشروع في مناقشة الموضوع ویذكر فیها إی:أولا

نوع الإجراء الذي وقع إهماله وإغفاله سواء كان من طرف رئیس المحكمة أو من طرف النیابة  

جراء هذا الإغفال وكذلك مدى تأثیره على من ویذكر في المذكرة مدى تضرر المتهم ،العامة

.حقه في الدفاع عن مصالحة

للطعن في صحة ویلاحظ أنه إذا كان القانون یلزم المتهم أو دفاعه بإیداع مذكرة وحیدة 

غیر أنه ریة، فإنه لا یلزمه بتقدیم نسخة من مذكرة إلى أطراف الدعوى، یالإجراءات التحض

من أجل الإطلاع المذكرة إلى النیابة العامة وذلكجرت حسب العادة أن یقدم المتهم نسخة من

.1علیها

ا، ویقدم الطلب مباشرة عند افتتاح الجلسة وقبل البدئ في مناقشة یتقدیم الدفع كتاب:ثانیا

متهم في مناقشة عدم القبول، فإذا بدأ دفاع الطائلة موضوع الدعوى محل المتابعة وذلك تحت 

ریة، فإن دفعه حتما سیكون غیر یموضوع الدعوى ثم قدم الدفع بعدم صحة الإجراءات التحض

.مقبول

ابیا والخروج عن مبدأ الشفویة في حاجة القضاة إلى ضبط ویكمن سبب إیداع المذكرة كت

.2محدود الدفع بجوانبه القانونیة والجواب علیه في أسباب الحكم أي أثناء تسبب حكمه

.59بد العزیز سعد، مرجع سابق ص ع
  .49ص  ،ي الشافعي، مرجع سابقعبید2
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بدئ في المناقشة في الموضوع، فیتمثل في تمكین المحكمة سبب إیداع المذكرة قبل الأمّا

المغفل وتأجیل الفصل في موضوع الدعوى لتمكینه حالة قبول الطعن بتصحیح الإجراءفي 

.1المتهم من محاكمة منصفة وعادلة

 له قشة الموضوع ثم تبینبدأ في مناأما إذا تخلف المتهم أو دفاعه عن تقدیم هذا الدفع أو 

كعدم تبلیغه بقرار الإحالة أو ه،لامإهم إغفاله أو ریة تیاك إجراء من الإجراءات التحضأنه هن

ریة فإن دفعه یعدم تمكین المتهم من قائمة الشهود أو المحلفین أو غیرها من الإجراءات التحض

.ي هذه الحالة یكون حتماالرفضف

المطلب الثاني

ریةیبعدم صحة الإجراءات التحضالفصل في الطعن 

إذا تمسك المتهم أو محامیة بالمنازعة أمام محكمة الجنایات بعدم صحة الإجراءات 

ریة لانعقاد دورات محكمة الجنایات، فإنه یستوجب على هذه الأخیرة بالفصل في هذا یالتحض

).الثانيفرع (ومناقشة والإجابة علیه إما بالقول أو بالرفض)فرع الأول(الطعن

الفرع الأول

ریةیالفصل في الدفع بعدم صحة الإجراءات التحض

ریة ییدرك المتهم أو محامیة بأن هناك إغفال أو نسیان لأحد الإجراءات التحضعندما 

وقام بالدفع بعدم صحة هذه الإجراءات مراعیا انت هذه الإجراءات أصیلة أو إستثنائیة،سواء ك

في ذلك كافة الشروط الواجب إتباعها من أجل ممارسة حقه، فإنه یستوجب على محكمة 

.25بوقرة فاطمة، مرجع سابق، ص 1
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ع أن تفصل فیه خلال الجلسة نفسها بعد استطلاع الجنایات عندما تتأكد من إمكانیة قبول الدف

وهذا ما أكده .1المناقشة ولا في اتخاذ القرارشراك المحلفین لا في العامة وذلك دون إأي النیابةر 

المدعى ویجوز المتهمین و...«ق إ ج التي تنص290/2علیه المشرع الجزائري في المادة 

فیها بعد تاشتراك المحلفین بالببدون ایاتنجهم إیداع مذكرات تلتزم محكمة الالمدني ومحامی

.»2وضوعالدفع للم، غیر أنه یجوز ضمسماع أقوال النیابة

ریة یدم صحة الإجراءات التحضكما لا یجوز للمحكمة الجنایات عندما تفصل في الدفع بع

وفي الدفع معا في وقت واحد وبحكم واحد، لموضوع وتفصل فیهمثل هذا الدفع إلى اأن تضم

جب على بل ی.3ریةیالإجراءات التحضمن عدم صحة أي إجراء بهذا الدفع یتعلقما دام

ریة بحكم مستقل دون یالجنایات أن تفصل في الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضمحكمة 

.النظر في موضوع القضیة

مثل سبق الفصل في الدعوى ومثال ذلك إذا كانت الدفوع تتعلق بمسائل قانونیة بحتة،

ض لم قبالنطعون فیه مالجنائیة أو دفع یتعلق بالعفو الشامل أو بالتقادم، أو الدفع بأن القرار ال

ائل تفصل الخ، كل هذه المس...وهو دفع یتعلق الإجراءات التحضیریةتفصل فیه المحكمة العلیا

بحكم مستقل بدون مشاركة المحلفین ودون ضمها إلى الموضوع إلاّ إذا فیهما المحكمة الجنائیة

.للموضوع جاز لها ذلكضمها رأت ضرورة 

فالدفع بانقضاء الدعوى العمومیة سواء ل الضم للموضوع،بقلكن هناك من المسائل مالا ی

إذا تبین للمحكمة أن ،ناها أو لصدور قانون العفو الشامل یتعین الفصل فیه حیسبق الفصل فیب

  .60ص  ،عبد العزیز سعد، مرجع سابق1
.سابق الذكرال ،55-66القانون رقم 2
  .60ص  ،عبد العزیز سعد، مرجع سابق3
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-02-29المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ ، وهو ما أكدت علیهالدعوى انقضت فعلا

.226101، طعن رقم 2000

لیها طعن سواء من طرف المتهم أو دفاعه بشأن عدم فالمحكمة الجنائیة عندما یرفع إ

فهي مجبرة بالفصل فیه خلال الجلسة بحكم خاص ومسبب ودون ،ریةیصحة الإجراءات التحض

، لأنه في حالة إثبات صحة 1ذاتهالموضوعمناقشةإلى  اشتراك الحلفین وذلك قبل أن تتحول

هي متابعة إجراءات ذلك من شأنه أن ینو محامیة، فإن الدفع الأولي المقدم من طرف المتهم أ

  .لةالمحكمة من تصحیح الإجراءات المغف، حتى تتمكن 2الفصل في الموضوع

ریة وغیر الدفع المتعلق ضیأما إذا كانت الدفع یتعلق بمسائل أخرى غیر الإجراءات التح

ة ي أنه یجوز لمحكممر سیكون غیر ذلك، ألفصل والعفو الشامل فإن الأبالتقادم وسبق ا

.ق إ ج السالف الذكر290ظم الدفع إلى الموضوع وهو ما أكدت علیه المادة الجنایات أن ت

للمحكمة إما أن تبت فیها في ة تخص الموضوع یجوزفي حالة إثارة مسائل عارضف

لموضوع، وهو ما أكدت علیه لأقوال النیابة العامة، وإما أن تأمر بضم الدفع  عبعد سماالحال

19933ینایر 5في قرارها  الصادر بتاریخ العلیا المحكمة

  .50ص  ،ي الشافعي، مرجع سابقعبید1
  .60ص  ،عبد العزیز سعد، مرجع سابق2
المجلة القضائیة للمحكمة ، عن 108131الغرفة الجنائیة الأولى، طعن رقم 1993ینایر 5راجع القرار الصادر بتاریخ 3

. 251ص  1994سنة  1العددالعلیا، 
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الفرع الثاني

ریة یآثار الطعن بعدم صحة الإجراءات التحض

ریة وقدم یالإجراءات التحضما تمسك المتهم أو محامیة بالطعن فیما یتعلق في صحة إذا 

من ة، قبل الشروع في مناقشة موضوع القضیة، فإن ددفعه إلى المحكمة ضمن مذكرة كتابیة وحی

ما إ ا الحكم أنه یجب على المحكمة الجنائیة أن تناقشه دون اشتراك المحلفین وتجیب علیهآثاره

.1بالقبول أو بالرفض

وتبعا لذلك فإنه إذا كان الدفع سلبیا وقبلته المحكمة فعلیها أن تفصل فیه خلال الجلسة 

لى المحكمة في فین، وععامة، ولكن دون اشتراك الحلنفسها وذلك بعد استطلاع رأي النیابة ال

هذه الحالة تأجیل الفصل في موضوع الدعوى إلى جلسة لاحقة من أجل تصحیح الإجراء محل 

.2المنازعة ثم العودة إلى متابعة إجراءات المحاكمة

لمحكمة بعد كون قد قدم لن یغیر سلیم فقررت المحكمة رفضه، كأأما إذا كان الدفع

ریة یالدفع ذاته لا یتعلق بأي إجراء من الإجراءات التحضالشروع في مناقشة الموضوع، أو كان

وقررت المحكمة عدم قبوله، فإنه یجب علیها إصدار حكم مسبب بذلك بعد استطلاع رأي 

النیابة العامة ودون اشتراك المحلفین ثم تشرع مباشرة في متابعة إجراءات المحاكمة بصورة 

.3عادیة وبالتالي الفصل في الموضوع

امة ع ریة یشكل مسألة أولیةیفإن التمسك بالمنازعة في صحة الإجراءات التحضوعلیه 

صلیة دعوى، ویتوقف الفصل في الدعوى الأمناقشة موضوع الیجب أثارتها قبل الدخول في 

  .61ص  ،عبد العزیز سعد، مرجع سابق1
  .60ص  نفسه،عبد العزیز سعد، مرجع 2
.26لبوازدة محمد لمین، مرجع سابق، ص 3
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وذلك إما سلبا أو إیجابیا وهذا عملا بقاعدة قاضي ،لي المسبقعلى الفصل أولا في الدفع الأو 

.1الدعوى هو قاضي الدفع

فإنه نطق وفقا ،ریةیوع بعدم صحة الإجراءات التحضا بشأن المسائل العارضة غیر الدفأمّ 

العارضة التي ورد فیها أن تبت المحكمة في جمیع المسائل  ق إ ج  291لذلك نص المادة 

فلا یجوز ،أي النیابة العامة وأطراف الدعوى أو محاموهمون اشتراك المحلفین بعد استطلاع ر بد

لقرارات الخاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فیها إلاّ في نفسس اأن تم

محكمة الجنایات ملزمة بالرد على الدفع ، وهذا معناه أنالوقت مع الحكم الصادر في الموضوع

ت علیه كدالأولي بموجب حكم مستقل مع الإشارة إلیه في محضر المرافعات، وهو ما أ

.20052-02صادر بتاریخ المحكمة العلیا في قرار ال

أن  2004-09-26رر یوم المحذا الحكم أنه فعلا حیث ثبت من الإ شهادوجاء في ه

إرجاء الفصل في القضیة وتعیین خبیر طبي دفع أولي ترمي إلىدفاع الطاعن قدم مذكرة ب

رة نون وقت ارتكاب الواقعة لكون الخبحالة ج ن فيإذا كا ماصائي لفحص المتهم وتحدیدخأ

حلفین برفض الدفع فصلت محكمة الجنایات دون المالمدفوعة في الملف غیر جدیة، وقد

كما لم یتضمن ارة أمامها حكما، كمة الجنایات في شأن المسألة المثحرر محشفاهة، حیث لم ت

291شارة إلى الدفع والقرار الصادر في شأنه مع أنه یجوز عملا بالمادة محضر المرافعات  الإ

الصادر في م س الوقت مع الطعن بالنقض في الحكنف في طعن بالنقض في هذا القرارق إ ج ال

و هو ماة الجنایاتاء جوهري في الإجراءات أمام محكمقا لإجر الموضوع وهو ما یشكل خر 

.3یعرض الحكم للنقض

.61عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 1
  .365ص ،2005سنة ، 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد2
.51ي، مرجع سابق، ص عبیدي الشافع3
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ریة أمام محكمة یلان الإجراءات التحضوعلیه یمكن القول أن تمسك المتهم أو دفاعه ببط

مكن هذه الأهمیة أمام الدرجة العلیا للتقاضي، وهذا معناه أنه إذا تمت ا وتدمهم جیات أمرالجنا

إغفال الفصل ه أو تمریة أمام محكمة الجنایات وتم رفضیالإجراءات التحضببطلان إثارة الدفع 

إنه لا م التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة العلیا، أمّا إذا لم یتمسك به ف، فإنه بإمكان المتهفیه

لأوّل 1س طعنه بالنقض علیه ما دام أنه لم یتمسك به أمام محكمة الجنایاتؤسیجوز له أن ی

.19872-02-10الصادر بتاریخ  هامرة وهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا في قرار 

فمثلا الدفع بعدم تبلیغ المتهم بقرار الإحالة، لا یصلح أن یكون وجها للطعن بالنقض أمام 

،و تطبیقا 3المحكمة العلیا إذا لم یثبت أن المتهم أو محامیه قد تمسك به أمام محكمة الجنایات

كن تبلیغ قرار الإحالة إلى المتهم حتى یتم268توجب المادة :"لذلك قضت المحكمة العلیا بأنه

هذا الأخیر من إستعمال حق الطعن بالنقض إن شاء، غیر أنه لا یجوز للدفاع أن یؤسس 

طعنه بالنقض على عدم تبلیغ قرار الإحالة إلیه ما دام أنه لم یتمسك بهذا الدفع أمام محكمة 

من نفس 290الجنایات و قبل البدء في المرافعات، كما تنص على ذلك صراحة المادة 

4"القانون

نجد07-17زائیة بموجب القانون رقم وفق تعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجلكنه 

ن المحكمة الجنائیة الابتدائیة فهيمنه فیما یخص الأحكام الفرعیة الصادرة ع291المادة 

.25قرة فاطمة، مرجع سابق، ص و ب1
  .24- 23 ص نیل صقر، مرجع سابق، ص2
74، مرجع سابق، صالتجاني زولیخة3
القضائي في المواد الجزائیة ، جیلالي بغدادي ، الإجتهاد 23- 496في الطعن رقم  1980- 12- 09قرار صادر بتاریخ4

.28-27، ص ص 2002الطبعة الأولى ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 



حكمة الجنایات الإجراءات التحضیریة لدورات مالأول الفصل

35

لكنه یجوز الطعن فیما بالنقض أمام المحكمة العلیا في نفس الوقت ستئنافغیر قابلة للا

.یةستئنافالإن صادرة عن محكمة الجنایات لموضوع یشترط أن تكو مع الحكم الصادر في ا

ریة فیما أنه یم أو دفاعه بعدم صحة الإجراءات التحضهسك المتمأما فیما یخص أهمیة ت

فإنه 07-17تم استحداث محكمة جنایات ابتدائیة ومحكمة جنایات استئنافیة وفق القانون رقم 

في المحاكم الجزائیة فإنه إذا تمسك المتهم أو دفاعه بعدم وفقا للقواعد العامة المعمولة بها

ل الفصل فیه غفاإض أو ر ریة أمام محكمة الجنایات الابتدائیة وتم بیصحة الإجراءات التحض

إذا ذلك  فإنه بإمكان المتهم التمسك لهذا الدفع أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة كما یمكن له 

تمسك به أمام المحكمة العلیا أما إذا لم یتمسك المتمم بهذا الدفع أمام تم إغفاله للمرة الثانیة أن ی

ولا یمكن له لإستئنافیة المحكمة الابتدائیة فإنه لا یمكن له أن یتمسك به أمام محكمة الجنایات ا

به لأول مرة أمام المحكمة یتمسك أن له  س طعنه بنقض علیه أي لا یمكن ؤسكذلك أن ن

.العلیا

ریة لانعقاد دورات محكمة ینتاجه حول هذا الفصل إنّ الإجراءات التحضوما یمكن است

الجنایات سواء الابتدائیة أو الاستثنائیة هي إجراءات أساسیة جوهرة لابد من مراعاتها حتى 

مها القانونیة، فمختلف هذه الإجراءات تتكرر في كل دورة مهاالقیام بمن تتمكن المحكمة

ة على محكمة الجنایات وذلك تحضیرا لانعقاد جلسة المحاكمة جنائیة وبشأن كل قضیة محال

عنها، وعلیه  ىغنلتي لااار أحكام صحیحة فهي من الضرورات في ظروف حسنة ولأجل إصد

حض الحقوق الدفاع و ا أو نسیانها سیؤثر حتما على مصداقیة الحكم وبالتالي  افإن إغفاله

و من خلال محضر المرافعات بهذا الإغفال، شهادإذا أثبت المتهم أو محامیة بموجب إخاصة 

.بعدم التنازل عنه أو تصحیحه
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الفصل الثاني

إجراءات المحاكمة الجنائیة

إجراءات خاصة ومعقدة تختلف عن تلك الجنائیة لدى محكمة الجنایات بالمحاكمة تمر

لمتبعة أثناء المحاكمة الإجراءات احكمة الجنح والمخالفات، إذ نجدالإجراءات المتبعة في م

ومن هذه الإجراءات ما هو متبع تتنوع حسب المرحلة التي تكون علیها الدعوى،الجنائیة 

للفصل في وهناك ما هو متبع أثناء التحضیر)المبحث الأول(المحاكمةتاح جلسة یإفتخلال 

)المبحث الثاني(.أي بعد غلق باب المرافعات الدعوى
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المبحث الأول

المحاكمة الجنائیةإفتتاح جلسةالإجراءات المتبعة خلال

وفي سبیل ،هائل من الإجراءاتبكملمشرع عملیة إفتتاح جلسة محكمة الجنایاتأحاط ا

قواعد الإجرائیة التي تحكم جلسة التحكم في الذلك یتحتم على أعضاء المحكمة الجنائیة 

.المحاكمة

افتتاح فإن الإجراءات المتبعة أثناء المحاكمة تختلف إذ هناك ما هو متبع عندوتبعا لذاك

).المطلب الثاني(المرافعاتوهناك ما هو متبع خلال)المطلب الأول(الجلسة

المطلب الأول

الإجراءات المتبعة عند افتتاح الجلسة

الدورة  محكمة الجنایات في المكان و الیوم و الساعة المعینین لإفتتاحتنعقد 

الجنائیة، و تفتتح بدخول هیئة المحكمة قاعة الجلسات وهم الرئیس و القاضیین، و 

یجلسون في المكان المخصص لهم، و یجلس ممثل النیابة على الیمین و الكاتب 

:فتتاح الجلسة للتخذ بعدها الإجراءات التالیةعلى الیسار، ثم یعلن الرئیس عن إ

الفرع (هیئة الحكم استحضار المتهم أمام،)رع الأولالف(المنادات على محلفي الدورة

الفرع (إجراء القرعة الاختیار محلفي الجلسةحتیاطیین معلف اتعیین قاضي ومح،)الثاني

الفرع (ة قرار الإحالة عن طریق كاتب الجلسةتلاو نادات على الشهود والموفي الأخیر )الثالث

).الرابع
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الأول الفرع

محلفي الدورة الجنائیةالمناداة على 

على المحلفین بالمناداة، یقوم كاتب الجلسة)ق إ ج 280م(ایات بعد انعقاد محكمة الجن

الأمر ویتعلق1ق ا ج 266لذالك طبقا لنص المادة المقیدین في الكشوف المعدة

رئیس الإضافیین الذین كان قد سبق وأن قام )02(ین والمحلفین الأثنین صلیالأ) 12(بالمحلفین

ب أسمائهم حسقل بعلى الأ) 10(المجلس القضائي قبل افتتاح دورة محكمة الجنایات بعشرة أیام

.2من الكشف السنوي

نوا أصلین أو إضافیین بغیر عذرغیاب بعض المحلفین سواء كاوإذا ثبت بعد المناداة

محكمة الجنایات مهم، فإن رئیس بوا قبل إتمام مهاللاستدعاء تم انسحاستجابوا  أو مشروع،

م على كل واحد منهم في أمر المحلفین الغائبین وذلك بالحك ونأعضاء المحكمة، یفصل رفقة

  .دج 500دج إلى 100بغرامة من 

فإنه یلاحظ تعدیلات في 07-17من القانون رقم 281لكن بالرجوع إلى نص المادة 

:الجوانب الأتیة 

ولة لتلك الجلسة، فإن المحكمة تفصل عند صل في القضیة المجدفي حالة تأجیل الف:أولا

  .طلب الإفراجالاقتضاء في 

حیث أنه تنعقد محكمة 2017لسنة 07-17للإشارة فإن هاتین المادین عدلتا بموجب القانون رقم . ق إ ج  266و  280راجع المادتین )1(

د من نفس القانون وجعلت عد266أما م /ق إ ج المعدل و المتمم280الجنیات الإبتدائیة و الإستئنافیة في الیوم الساعة المحددین لإفتتاح الدورة م 

).02(بدلا من إثنین)04(المحلفین الإحتیاطین أربعة

.187ص  2002الجزائر، )1(، عن المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد1995-12-19صادر بتاریخ  42019قرار رقم راجع في ذلك )2(
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فیما یخص مبلغ الغرامة المفروض على المحلفین الغائبین دون عذر شرعي، و اللذین :ثانیا

نة بعدما كان ااستجابوا للإستدعاء و انسحبوا قبل انتهاء مهمتهم، فإنه تم رفع  مبلغ غرامة الإد

  .دج 10000دج إلى 5000ى دج إل500دج إلى 100من 

فیما یخص الطعن في الحكم المتعلق بالغرامة فإنه یجوز الطعن فیه بالمعارضة ویكون :ثالثا

ذلك في أجل ثلاث أیام من تبلیغ الحكم بالإدانة، و یجب على محكمة الجنایات أن تفصل فیه 

.1خلال الدورة ذاتها أو خلال دورة لاحقة دون اشتراك المحلفین

وفق لنص ها القانون وجود بعض المحلفین ممن لم یستوفوا الشروط التي یتطلبینوإذا تب

في المادتین لتعارض المنصوص علیهاق إ ج أو كان في حالة عدم الأهلیة أو ا261المادة 

بشطب أسمائهم من الكشف و القضاة أعضاء المحكمةالرئیسأمرفإنه ی.2ق إ ج 263و262

.3ینة، ولها أن تشطب أیضا أسماء المتوفبعد استطلاع رأي النیابة العام

ین الباقیة المحلفین عن الحضور أو الشطب نقص في عدد المحلفتخلفوإذا أدى 

تكمال باقي العدد من المحلفین محلف، فیتم اللجوء إلى اس)12(إلى ما دونأسمائهم بالكشف

تهم یرجع إلى سحب كشف الخاص بهم، وفي حالة عدم كفایب أسمائهم بالیحسب ترتالإضافین 

أسماء المحلفین بطریق القرعة في جلسة علنیة من بین أسماء محلفي المدینة المقیدین بالكشف 

.4محلف ویحرر محضر بذلك22السنوي والبالغ عددهم 

.السالف الذكر07-17من القانون رقم 280راجع المادة )1(

.السالف الذكر155-66الأمر رقم من 281راجع في ذلك المادة )2(

2003، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الجزائر، 2000-04-25صادر بتاریخ 241433راجع القرار رقم )3(

.207،ص 1991الجزائر 2،المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 1989-01-03بتاریخ  55298قرار رقم / 372ص 

مة الجنایات وقرار الإحالة علیها، محلیة الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص مختار سیدهم، محك)4(

.90، ص 2003قسم الوثائق الجزائر 
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وفقا للمادة بعد سماع أقوال النیابة العامة أعضاء المحكمة والقضاة و رئیسالیقوم 

الحكم ولا یكون هذا مسبب بكل القرارات المتحذة بشأن المحلفین،إصدار حكمبق إ ج  282

كما أن كل ،قابل للطعن فیه بطریقة النقض إلاّ مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع

مة الجنایات إلى المتهم قبل تعدیل في كشف المحلفین یجب تبلیغه بواسطة أمین ضبط محك

.1استجوابه عن هویته

بعض نجد أن المشرع الجزائري عدّل من 07-17رقم من القانون 281المادة كما أن

على أنه إذا قبل التعدیل281/4، إذ تنص المادة تدارك الخطأ الذي وقع فیهجوانبها، حیث

) 18(عن  أسمائهم بالكشفالباقیةترتب على التخلف أو الشطب إلى نقص عدد المحلفین

و هذا مانصت محلفا18محلف ولیس )12(، وفي الحقیقة فإن النقص یكون في حدود محلف

  .ق إ ج  266علیه المادة 

فإنه عدلت فیها یخص 07-17المعدلة بالقانون رقم 282بالإضافة إلى ذلك فإن المادة 

لمتخذة وفقا المحكمة بكل الأوامر ا ءو القضاة أعضارئیسالالطعن في الحكم الذي یصدره 

فیهوإنما یجوز الطعنالاستئناففإنه لا یجوز الطعن في الحكم عن طریق ،281لأحكام م 

صادر عن محكمة الجنایات الحكم الصادر في الموضوع بشرط أن یكونبالنقض مع

.الإستننافیة

.333، ص 2013دار هومة، 8محمد خریط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة )1(
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الثاني الفرع

التأكد من حضور المتهم

لك في المكان والزمان المحددین، یأمروذ تاح الجلسةافت عنبعد إعلان الرئیس 

قوم ، ی1ق إ ج 293 للمادةطبقا فقط  سار ومصحوبا بحیقا من كل قیدطل باستحضار المتهم 

على أساس أن حضور ،باستجوابه عن هویته ویتأكد من أن له محامي للدفاع عنهبعدها 

فإن  ونة المتهم، فإن لم یكن له محاميلمعاوذلك ات وجوبي المحامي في جلسة محكمة الجنای

أما إذا كان .2ق إ ج 292الرئیس ینتدب له محامي للدفاع عنه، وهو ما نصت علیه المادة 

أنه إلى  دول التنظیم الوطني للمحامین، ألفت الرئیس نظرهمدافع المتهم غیر مسجل في ج

.3لقوانینللازم لیتعین علیه ألا یقول ما یخالف ضمیره أو ینافي الاحترام ا

أما في حال عدم حضور المتهم جلسة المحاكمة رغم إعلامه قانونا دون سبب مشروع، 

ا من طرف یجراءات التخلف عن الحضور فیحاكم المتهم غیابلإ سیخضع ففي هذه الحالة فإنه

أما ة،الابتدائیة أو الإستنافیالمحكمة ولكن دون مشاركة المحلفین سواء أمام محكمة الجنایات 

مقبولة وتقدم خلال الآجال المحدد بعد زوالها، فیجوز في هذه إذا كان للمتهم أعذار مشروعة

یه سبب تخلفه عن أو محامیه أن یقدم للمحكمة عذره، ویبین فحد أقاربه أو أصدقائه الحالة لأ

غ إذا رأت المحكمة أن العذر مقبول أمرت بتأجیل القضیة إلى تاریخ لاحق مع تبلیالحضور، ف

في حالة ما إذا رفضت المحكمة طلبت التأجیل فإنها أما،الأطراف بتاریخ الجلسة المؤجلة

.52عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )1(

رامي حلیم، ضمانات المحاكمة الجنائیة العادلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مداخلة قدمت في الیوم الدراسي حول )2(

بإقامة القضاة، الجزائر، من تنظیم مركز البحوث 2010-10-03المنعقد في -من أجل إصلاح محكمة الجنایات-موضوع 

.القانونیة والقضائیة، ص 

.السلف الذكر155-66من الأمر رقم 297راجع المادة)3(
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الطرف المدنى طلبات النیابة العامة قرار الحالة وبعد سماعوة تفصل في القضیة بعد تلا

منح المتهم بالبراءة أو بالإدانة، دونءا الخبراء عند الإقتضاء،و تقضي سواسماع الشهود وو 

.1خلف ظروف التخفیفالمت

تكون 07-17ج بموجب القانون رقم  ق إ 2/ 222و بعد التعدیل الجدید بموجب المادة 

أیام 10خلال قابلة للإستئنافلغائب أمام محكمة الجنایات االأحكام الصادرة في حق المتهم 

ولا عامة بالنیابة الوطن أو مقر البلدیة أو التعلیق على لوحة الإعلانات ممن تاریخ التبلیغ في ال

إلاّ من طرف المحكوم علیه یجوز الطعن في الحكم الغیابي بأي طریق من طرق الطعن 

العامة فیجوز لها أن تطعن بالإستئناف أو النیابة ، أمّا شخصیا إذا صدر ضده أمر بالقبض

أجل المعارضةفلا یجوز لها ذلك إلاّ بعد إنتهاء النقض في الحكم بالبراءة، أمّا في حالة الإدانة 

.2ق إ ج)320م(

الفرع الثالث

الجلسة انجاز القرعة لاختیار محلفي ین معاحتیاطیتعیین قاضي ومحلفین 

عین قاضي ومحلفین محكمة الجنایات أن یبعد التحقیق من هویة المتهم یمكن لرئیس 

).ثانیا(محلفي الجلسةلاختیارالقرعة  إجراءمع )أولا(احتیاطیین

قاضي ومحلف احتیاطيتعیین: أولا

قضي یهیئة محكمة الجنایات أن یصدروا حكما ل نین المشكلینییجوز لرجال القضاء المع

واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدین إضافیین و بتقریر إجراء القرعة لواحد أو أكثر تعیینب

.السالف الذكر07-17من القانون رقم 317أنظر المادة )1(

.السالف الذكر155-66من الأمر رقم 320أنظر المادة )2(
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و ما وذلك لحضور جلسة المرافعات وهقاضي احتیاطي أو أكثر من المحلفین الإضافیین 

.1ق إ ج  259نصت علیه م 

أو محلف  تعیین قاضيبوما یفهم من نص المادة السالف الذكر أنه بعدما یأمر الرئیس 

لكي  ،غایة غلق باب المناقشاتحضور المرافعات من أولها إلى احتیاطي یتوجب على هؤلاء

 محادث منعهطارئ أو  إذا ما طرأ الأصلي أو المحلفلیحل محل القاضيیمكن استدعائهم

ولا یجوز للقاضي الذي حقق في القضیة أن .من البقاء في الجلسة إلى غایة النطق بالحكم

  2ق إ ج 260یجلس للنظر فیها و هذا طبقا لنص المادة 

القضاء أو المحلفون المذكورون یكملون هیئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى ورجال

أحد أعضائها الأصلیین، ولا بد من تقریر ذلك بأمر مسبب من رئیس المحكمة، كما أن استبدال 

.المحلفین یكون حسب ترتیب المحلفین الاحتیاطیین في القرعة

منه 259في المادة 07-17القانون رقم بموجب أما التعدیل الجدید الذي أتى به المشرع 

یعطي إمكانیة إجراء القرعة لإختیار المحلفین الإحتیاطین لرئیس المحكمة، و هذه الإمكانیة تتم 

بعد إجراء قرعة إختیار المحلین الأصلیین، كما أنه تم إلغاء إمكانیة تعیین القضاة المساعین و 

.من نفس القانون258مع نص المادة هذا یتلائم 

إضافي فإنه أصلي في المحكمة بأخرللقضاة فإنه في حالة استبدال قاضي مّا بالنسبة أ   

هم المحكمة بموجب أمر أو من بین اطیین الذین عینتتیاة المساعدین الإحیختار من بین القض

من 258/4القضاة الذین عینهم رئیس المجلس القضائي بموجب أمر، وذلك وفق نص المادة 

.07-17انون رقمقال

السالف الذكر155-66من الأمر رقم 259أنظر المادة )1(
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لاختیار محلفي الجلسة إجراء القرعة :ثانیا

لاختیار المحلفین الذین یجلسون بجانببإجراء عملیة القرعة رئیس محكمة الجنایاتیقوم 

رئیس المتهم بأن القانون قد خول له ال هئة الحكم، وقبل الشروع في ذلك ینبتشكیل هیالقضاة ل

یتنازل ولهذا الأخیر أن القرعة صندوقحلفین ساعة استخراج أسمائهم من الحق في رد ثلاثة م

وفي الحالة التي یتعدد فیها المتهمون فإنه یجوز لهم أن .1عن هذا الحق لصالح محامیه

الرأي على ردهم عن حلفین بحیث لا یتعدى عدد من یقر یجتمعوا على مباشرة حقهم في رد الم

، الردعلى مباشرة ، فإذا لم یتفقوا فیما بینهم د ثلاثة من المحلفینلمقرر لمتهم واحد أي ر العدد ا

بحیث ،في القرعة الرد منفردین حسب الترتیب المعیننه في هذه الحالة یقومون بمباشرة حق فإ

رد واحد دفعة واحدة وبحیث لا یتعدى عدد المحلفین إجراءلا یمكنهم مباشرة أكثر من 

،كما یجوز 3ق إ ج 284/5وذلك حسب المادة ،2م واحدما هو مقرر لمتهردودین عدد مال

  .الدافعة لذلك مبررات والأسبابال الرد بلا إبداءم تی، و فقط اثنیند ر  لممثل النیابة العامة  حق 

المحلفین الذین یحضرون جلسة المحاكمة، فیخلط عندها یقرر الرئیس إجراء القرعة لإختبار

صاحبها الذي یلتحق اسمالأوراق داخل صندوق القرعة ثم یستخرج الورقة الأولى وینادي على 

و ممثل النیابة العامة و یستخرج ثانیة وثالثة ورابعة أو أكثر بحسب المتهم أ هبمنصبه إذا لم یرد

الذي جعل عدد المحلفین07-17القانون رقم و هذا حسبما إذا كان قد استعمل حق الرد

.وفي حالة ما إذا تم رد أحد المحلفین فإنه ینبغي استخراج ورقة أخرى تعویضا له.)04(أربعة

ینبه محكمة الجنایات شكلیة تمال تبعد الانتهاء من استخراج المحلفین الضروریین لإك

ن القانونیة الذي یجب علیهم تأدیته، حتى یكون علیهم نص الیمی وليمحلفین بأنه سیتالرئیس ال

، 53عشاوي أمال، مرجع سابق، ص )1(

.93سابق، ص مختار سیدهم، مرجع)2(

.السالف الذكر155-66من الامر رقم 284راجع المادة )3(
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ع اسمه أن یرفع یده الیمنى تشكیلة صحیحا ویتعین على كل واحد منهم سمتواجدهم ضمن ال

لها قول أحلف على ذلك دون الحاجة إلى تردید صیاغة الیمین بكمایو  ،ویؤدي الیمن القانونیة

ویسار الرئیس وبعدها تكتمل التشكیلیة جلس المحلفین على یمینوبعد أداء الیمین القانونیة ی

.1القانونیة لهیئة محكمة الجنایات

عدد  أن  07-17رقم  انونقمن ال258المادة بهالجدید الذي أتتأنّ تجدر الإشارة 

على  ، إثنین على الیمین و إثنین)4(حاكمة هم أربعة المحلفین الذین یحضرون جلسة الم

الیسار،و هذا بعدما كان قبل التعدیل عدد المحلفین الذین یحضرون جلسة الحاكمة هم إثنین 

  .فقط

یحرر محضر ق إ ج بعد التعدیل 284ات التي تضمنتها المادة ءجرامن الإالانتهاءبعد 

ا تعد هذه مك. لجلسة و تثبت في محضر خاصا خاص یوقع علیه كل من الرئیس وكاتب

تي أوردتها المادة السالفة الذكر بمثابة إجراءات شكلیة تضفي القانونیة على تشكیل الإجراءات ال

محكمة الجنایات، ووضعت هذه الفقرة تأكیدا على صحة الإجراءات الشكلیة التي یمكن 

.2نقضها

رابعالفرع ال

التأكد من حضور الشهود وتلاوة قرار الإحالة

لمناداة أمین الضبط بامحكمة الجنایاترئیسمال تشكیل محكمة الجنایات یأمر تبعد إك

).ثانیا(تلاوة قرار الإحالةو كذا  ) أولا(د من حضورهمعلى قائمة الشهود والتأك

.70عبد العزیز سعد، مرجع سابق، صلا )1(

.السالف الذكر07-17ق إ ج المعدلة بموجب القانون رقم 284/9أنظر  المادة )2(
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د من حضور الشهودأكالت:أوّلا

محكمة الجنایات یقوم أمین الضبط بالمناداة على الشهود من اجل مر من رئیس أب

  .لا شكل قانوني وكذا التأكد من حضورهم جمیعا أواستدعائهم بوإذا ما تم ، مالتحقیق من هویته

وتمسك أحد الأطراف بضرورة حضوره الشهود بدون عذر مقبولوفي حالة تغیب أحد

رئیس محكمة الجنایات السلطة ل هورأت المحكمة ضرورة لوجوده في إظهار الحقیقة، فإن

اسطة القوة العمومیة، كما له أن یأمر بو ستحضار الشاهد المتخلفمر بإفي إصدار الأیةیر التقد

كما غیابیا بتأجیل القضیة إلى دورة مقبلة لإحضار الشاهد، وتصدر المحكمة بدون محلفیها ح

أو رفض أداء شهادته أو إمتنع عن تأدیة الیمین عن الحضوریقضي على الشاهد المتخلف

، وهو ما نصت 1شهرینأیام إلى 10دج أو بالحبس من 10.000دج إلى 5.000بغرامة من 

.2ق إ ج 299علیه المادة 

م علیه غیابیا أن یرفع معارضة في حكم إدانته في أجل ثلاثة أیام من و كما یحق للمحك

أو في تاریخ التي سمعت فیها المرافعاتتاریخ تبلیغه، وتفصل فیها المحكمة في الجلسة نفسها

.لاحق

و لا  ،بإنسحابهم إلى القاعة المخصصة لهموبعد التأكد من حضور الشهود یأمر الرئیس 

بعد بیان علاقة كل واحد بعد أدائهم الیمین القانونیة ووذلك ، یخرجون منها إلا لتأدیة الشهادة

الشهود الذین یتم استدعائهم من طرف رئیس المحكمة فإنهم متهم والضحیة، أمامنهم بكل من ال

صالح، الإثبات بشهادة الشهود براهیمي-:لمزید من التفاصیل یرجى الإطلاع على .54عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )1(

.183، ص 2012في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 

إذ أنه في حالة تخلف الشاهد الذي تم 07-17ق  إ ج عدلت بموجب القانون رقم 299تجدر الإشارة إلى أن المادة )2(

ر فأنه یجوز لباقي أطراف الدعوى إضافة إلى الرئیس و النیابة العامة أن یأمروا بإستحضار الشاهد إستدعائه عن الحضو 

.المتخلف
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لفون الیمین وإنها یتم سماعهم على سبیل الإستدلال فإنهم لا یح ق إ ج  386/2وفقا للمادة 

   .فقط

على أنه یمكن 07-17لمادة السالفة الذكر بموجب القانون رقم و أضاف التعدیل الجدید ل

لم یسبق و أن تم سماعهم، إذا تبین من عي شهوددلرئیس بموجب سلطته التقدیریة أن یست

.الحقیقةأن سماعهم سوف یؤدي إلى إظهار المناقشةخلال 

وفقا  الاقتضاءكما یقوم الرئیس أیضا من التحقق من وجود المترجم وذلك لرجوع إلیه عند 

.1ق إ ج 298/3للمادة 

الإحالة تلاوة قرار:ثانیا

فإنه یأمر ابهم إلى القاعة المخصصة لهم،نسحبعد تأكید الرئیس من حضور الشهود وا

واضح، حتى یتمكن المتهم والقضاة والمحلفین و صوت عالقرار الإحالة ببتلاوةكاتب الجلسة 

یجوز للمتهم أو محامیه التنازل عن وبالتالي لا.مه وإستعاب مضمونه دون تعب وعناءهمن ف

.2أو بعضه كله بعدم قراءته الالتماسالإحالة كما لا یجوز لمحكمة الجنایات قبول ر اقر قراءة 

و یسمح لهیئة الحكم بالنسبة للقضاة والمحلفین فهلاوة قرار الإحالة بصوت عالي أهمیة تول

هم الشخصي لاسیما بالنسبة للمحلفین، لأنه بفضل تلك التلاوة یكون احتكاكهم بتكوین اقتناع

الأولى بالوقائع المنسوبة للمتهم ویكونون فكرة عما یدور حول القضیة وما سیفصلون فیه 

.3مستقبلا

.السالف الذكر07-17المعدلة بموجب القانون رقم298/3جع المادة ر)1(

.55عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )2(

.341، ص 2003المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الجزائر، )3(
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المطلب الثاني

افتتاح المرافعات دالإجراءات المتبعة عن

كیلة تشر معظمها شكلیة تتعلق باستكمال والتي تعتبن إجراءات افتتاح الجلسةنتهاء مبعد الإ

جد هامة وحساسة من مراحل المحاكمة بدأ المرافعات، تبدأ مرحلة والتحضیر لت امحكمة الجنای

تخضع لمجموعة لقضیة أمام المحكمة عن طریق المرافعات، وهذه الأخیرةوهي مرحلة مناقشة ا

فعات شفویة وإجراءات اي بمر فعات وفق التشریع الجزائر امن المبادئ، حیث یتم تسیر جلسة المر 

.داب العامة، إلا أنه یمكن تقریر إجراء جلسة سریة وهذا حفاظا على النظام العام و الآ1ةعلنی

المادة (جلسة المحاكمة إلى حین صدور الحكم فیهاكما أكد المشرع على مبدأ إستمراریة

ق إ ج لرئیس محكمة لجنایات 286كما منح المشرع بموجب المادة .2)ق إ ج 285/1

و سیر المرافعات فیها، حیث یتمتع بسلطة تقدیریة تسمح له صلاحیات ضبط جلسة لمحاكمة 

.في أمن و أمانأن یتخذ الإجراءات الضروریة التي یراها ضروریة لتكون الجلسة

استجواب المتهم وعرض أدّلة تتمثل فيتحكمها عدّة إجراءاتو هذه المرحلة

نظام المرافعاتوبعدها یأتي)الفرع الثاني(،الأشخاصفئة من سماع ،)الفرع الأول(الإثبات

)الفرع الثالث(

لكل إنسان الحق على قدم "من و التي نصت10و ما یؤكد علنیة الجلسة نجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة )1(

المساواة التامة مع الأخرین في أن تنضر قضیته أمام محكمة مستقلة نزیهة نطرا عادلا علنیا للفصل في حقوقه و التزاماته و 

المؤرخ ) 3-د(ألف  217الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، إعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة رقم ".ه إلیهأیة تهمة جنائیة توج

 .1948-12- 10في 

المصطلح حیث عدلت من كلمة المرافعات بإستعمال07-17ق إ ج المعدلة بموجب القانون رقم 285/1أنظر المادة )2(

الواضح و هو الجلسات، كم أن هناك تعدیل فیما یخص سبب إنقطاع المرفعات بحیث انه یمكن ذلك لراحة كامل الأطراف و 

.لیس فقط القضاة و المتهم
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ثانيالفرع ال

استجواب المتهم وعرض أدلة الإثبات

، فإنه قد استجوب المتهم عن هویتهو كإجراء تمهیديمحكمة الجنایات رئیسبعد أن كان 

وذلك بأن یواجهه بالوقائع المجرمة المنسوبة ،یستجوبه في الموضوع و هذه المرة یحقق معهفي 

أیضا بالأدّلة الموجودة  هیف القانوني لها، ویواجهیإلیه، ودوافعه في ارتكاب الجریمة وكذا بالتك

كان یعترف بما ینسب إلیه من ما إذاعالتي تنتسب إلیها القضیة، ثم یسأله في الملف والحجج 

، ویتدخل وقعت أثناء الجریمة سرد كافة الوقائع التيام أم ینفیه، و یطلب منه بعد ذلكاته

ه ببعض كما یذكر الموضوع لإعادته إلى لب الموضوع، الرئیس في حالة خروج المتهم عن

ئیس على تلقي كل تصریحات وبالتالي یعمل الر .1كورة في أوراق القضیة الوقائع المذ

الذي یحق له التصریح بما یشاء بكل حریة دون أن یقاطعه في ذلك أحد، سواء القضاة المتهم،

.أو المحلفین أو النیابة العامة أو هیئة الدّفاع

متهم ولصالحه في والهدف الذي تنشده المحكمة من استجواب المتهم هو التحقیق ضدّ ال

 أن منه التي تعتبر45الذي كرسه المادة 1996نفس الوقت وهذا تطبیقا للمبدأ الدستوري لسنة 

.2كل شخص متهم بريء حتى تثبت إدانته

 إظهارلى بالهدوء أثناء استجواب المتهم، وعلیه أن یتجنب ویتعین على الرئیس أن یتح

حترام لهیئة المحكمة وأن وبالمقابل على المتهم أن یظهر ا.3موقعه منه أو أن یعامله كمدان

یكونالرئیس، وإذا حدث وإن قام بالتشویش أو أحدث شعب فإنه سیجیب بأدب ویطیع أوامر 

.73-72عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص )1(

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مع كل الضمانات التي یتطلبها :"على 45المادة تنص)2(

".القانون

)1( Henri Angevin, la pratique de la cous d’assises,2eme éd, titec 1999, p.
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للطرد من القاعة ویوضع تحت حراسة القوة العمومیة، التي تكون تحت تصرف عرضة

.1ةالمحكم

نه یجوز لأعضاء محكمة فإ ،والتحقیقعملیة الاستجواب الرئیس منعد انتهاءو ب

ق إ ج أن یوجهوا أسئلة إلى المتهم والتي من شأنها أن تساعد 287للمادة الجنایات تطبیقا

في حین ،على إظهار الحقیقة ویكون ذلك على لسان رئیس المحكمة وبشرط عدم إظهار رأیهم

أن ز أیضا لهیئة الدفاع كما یجو ، الأسئلة بصورة مباشرة على المتهم یطرح ممثل النیابة العامة

288تطبیقا للمادة أیضایوجه كل مل یراه لازما من الأسئلة إلى المتهم عن طریق الرئیس 

.2ق إ ج

 أدلةعرض ب،أو بعده مباشرةالاستجوابأثناء ،ق إ ج 302ویقوم الرئیس وفقا للمادة 

رئیس الأمر أیضا متروك لتقدیرعه، وهذا ها متومناقشالاعترافالإثبات أو محاضر الحجز أو 

اري یم أدلة الإقناع بالجلسة أمر اختیتقتضیه المصلحة العامة وعلیه فإن تقدب ماالمحكمة حس

.3الدفاع ذا لا لزومي إذا لم یقرره رئیس المحكمة ولم یتمسك به

بالجلسة، إذا وتبعا لذلك فإنه لا یجوز للمتهم أن یبني طعنه بالنقص على عدم تقدیم أدلة الدفاع 

.4لم تفصل فیه المحكمةطة إشهاد أو أي اعتراض أنه تقدم بطلب في هذا الشأن و لم یثبت بواس

السالف الذكر155-66من ألأمر رقم  296و  295راجع المادتین )1(

حیث أنه وفقا لهذا الأخیر یجوز 07-17ق إ ج بموجب القانون رقم  288و  287رة أن هناك تعدیل للمادتینتجدر الإشا)2(

لدفاع المتهم و الطرف المدني و النیابة توجیه الأسئلة مباشرة إلى كل شخص تم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئیس و تحت 

.ق إ ج بعد التعدیل 288و  287راجع المادیین ./رقابته

وقرار صادر بتاریخ /15137عن الغرفة الجنائیة الأولى في القضیة رقم القضیة رقم 10/15/1973قرار صادر بتاریخ )3(

.نفس المرجع السابق، جیلالي بغدادي-8865عن الغرفة الجنائیة الأولى في القضیة رقم 06/11/1973

،  المجلة القضائیة للمحكمة العلیا العدد 35791قضیة رقم ،عن الغرفة الجنائیة الأولى04/12/1984قرار صادر بتاریخ )4(

.236، ، ص 1995الأول لسنة 
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الفرع الثالث

أمام محكمة الجنایاتسماع الأشخاص 

الرئیس من استجواب المتهم، وفي سبیل الوصول إلى الحقیقة تستمع محكمة نتهاءابعد 

 و) أولا(ى المدنيعوالمد ام، و همالجنایات إلى مجموعة من الأشخاص إضافة إلى المته

).ثانیا(الشهود والخبراء

المدعى المدنيسماع :أولا

إلى  ، ویسمع1ینادي علیهوفقا للقواعد المقررة قانونام هیئة المحكمةبعد أن یتأسس الضحیة أما

ریمة وكیفیة وقوعها، ویعد ذلك تدعیما للنیابة العامة في توجیه الإتهام تصریحاته حول وقائع الج

من سرد مختلف وقائع الجریمة یقوم الرئیس بتوجیه الأسئلة إلیه مثیرا الانتهاءوبعد ضد المتهم،

الحقیقة، كما یمكن كذلك لأعضاء  إظهارشأنها أن توصل إلى في ذلك كل النقاط التي من 

بنفس الأوضاع التي توجه جیه الأسئلة إلیه، ویكون ذلك حكمة وكذا دفاع المتهم من تو الم

أمره الرئیس بالجلوس في وقائع الجریمة یبعد الانتهاء من سماع أقوال الضحیة حولو  .2للمتهم

.ن استدعت الضرورةللمرة الثانیة إالقاعة وینادي علیه 

من هذا القانون و إما 72یحصل الإدعاء المدني إما أمامقاضي التحقیق طبقا للمادة :" ق إ ج  240تنص المادة )1(

".الجلسة بتقریر یثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكراتبتقریر لدى قلم الكاتب قبل الجلسة و إما اثناء

یجوز لممثل النیابة العامة و كذلك دفاع المتهم أو الطرف المدنیتوجیه الأشئلة "ق إ ج بعد التعدیل على288تنص المادة )2(

ال أو عدم الإجابة مباشرة إلى كل شخص یتم سماعه في الجلسة بعد إن الرئیس و تحت رقابته،الذي له أن یأمر بسحب السؤ 

.عنه
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سماع الشهود والخبراء:ثانیا

إضافة إلى سماع الطرف المدني فإنه و في سبیل الوصول إلى الحقیقة فإن المحكمة تستمع 

.أیضا إلى الشهود و الخبراء

سماع الشهود/1

، و یطلب منهم رئیس منفردین أي واحد تلو الأخرینادي كاتب الجلسة على الشهود

ما إذا كانت لهم علاقة تجمعهم بالمتهم أو المدعى مكما یتأكد ،التصریح بهویتهمالمحكمة 

المادة (وقبل مباشرة عملیة الإدلاء بالشهادة التي تكون شفاهة،1) ق إ ج 226المادة (المدني 

أن یقف فإنه یطلب الرئیس من الشاهد،، حول ما یتعلق بإثبات الجریمة أو نفیها)ق إ ج 233

إلاّ أن .2ق إ ج 93لمنصوص علیها في المادة ا القانونیةلیؤدي الیمینه الیمنىیرفع یدو 

هناك بعض الأشخاص وبقوة القانون لا یقومون بأداء الیمن القانونیة ، و هم الأشخاص 

.3ق إ ج 232و    243و  229، و 228 وادالمذكورین في الم

أو سمعه وما یعرفه عن وقائع شهده مباشرة یطلب الرئیس من الشاهد سرد ما بعد ذلك 

لا من و لا یجوز مقاطعته ،عها من غیرهیمة المنسوبة إلى المتهم سواء عاشها هو أو سمالجر 

لأعضاء المحكمة و هیئة الدفاع توجیه بعدها، و یجوزرىطرف الرئیس أو الأطراف الأخ

تقضي  و .المتهمالرئیس بنفس الأشكال لتي توجه إلى الأسئلة إلى الشهود و ذلك عن طریق 

لرئیس بموجب یتم سماع شهود الإثبات أولا ثم شهود النفي، لكن یمكن لالقواعد العامة عل أنه 

، ص 2007،دار هومة،الجزائر،1مبروك نصر الدین، محاظرات في الإثبات الجنائي، النظریة العامة للإثبات الجنائي، ج )1(

430.

"تكون صیغة الیمین على النحو التالي أقسم باالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول الحق ولا شئ غیر الحق)2(

السالف الذكر،لمزید من التفاصیل راجع في ذلك155-66من الأمر رقم  232و   243و   229و  228راجع المواد )3(

.138عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص 
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أن شفاهة إلا وتكون الشهادة دائماد، نفسه ترتیب سماع الشهو بینظم التقدیریة أن سلطته

س یستأذنوا رئیاستثناء یجوز للشهود الاستعانة بمستندات مكتوبة لتدعم شهادتهم بعد أن 

.1المحكمة في ذلك

ح لكل شخص سم ادعة على أحكام ر هادة وصدقها، فإن المشرع نصولضمان شفافیة الش

ي حالة جب على الرئیس إتباعها فعلى الإجراءات التي ینص لنفسه بأداء شهادة الزور، بحیث 

.2أدلى بتصریحات كاذبةما إذا تبن له أن الشاهد 

سماع الخبراء/2

أجاز القانون لهیئة المحكمة بالاستعانة بالخبراء من أجل یخص سماع الخبراء، ماأما فی

في الجلسة نتیجة أعماله ا ما طلب منه ذلك إذللخبیر أن یعرض  هفإنالوصول إلى الحقیقة، 

ق إ ج ،و بعد الإنتهاء من عرض نتائج الخبرة یجوز 155الفنیة التي باشرها تطبیقا للمادة 

ة الجنایات بما فیهم أطراف الدعوى بتوجیه الأسئلة التي تدخل في نطاق أعضاء هیئة محكم

نتهاء اأن ینتهي من عرضه یبقى في الجلسة إلى غایة المهمة التي عهد إلیه بها، و بعد

.3المرافعات مالم یأذن له الرئیس بالمغادرة

نظام المرافعات :الفرع الثالث

  يلمدناللمدعى فعات، حیث تعطى الكلمةاتبدأ المر بعد الإتمام من الإجراءات السابقة

السالف 156-66من الأمر رقم    233و  225و المواد 07-17ق إ ج المعدلة بموجب القانون رقم 288راجع المادة )1(

.33التفاصیل راجع لبوازدة محمد لمین، مرجع سابق، ص الذكر، و لمزید من 

.السالف الذكر155_66من الأمر رقم 237راجع المادة )2(

، ص ص 2001الغوثي بن ملحة، قواعد و طرق الإثبات في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى، د ذ د ن،الجزائر، )3(

124-136.
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و أخیرا تكون الكلمة الأخیرة للمتهم )ثالثا(،و دفاع المتهم )ثانیا(لعامةاثم النیابة  )أولا( 

.1)رابعا(

ى المدنيدعمرافعة الم: أولا

القانون لم یضع قواعد محددة تلزم المدعى المدني بإتباعها في مرافعاته، غیر أنه جرت 

العادة أن تقتر مرافعته على التذكیر بالوقائع التي كانت سبب في إحداث الضرر لهو خطورتها 

، 2علیه، محاولا بذلك إبراز عناصرها الثلاثة المتمثلة في الركن الشرعي و المادي و المعنوي

ومن حقه إبداء كل ما لدیه من إدعاءات وملاحظات وتقدیم ما عنده من دفوع وطلبات بكل 

إنما یقتصر دوره في طلب التعویض عن ،فلا یحق له مطالبة توقیع العقاب على المتهم،حریة

، ولقد جرت العادة أن یترك مثل هذه الطلبات لتي كان قد فقدهاطلب الأشیاء اأو یالضرر

، 3عموما كتابةتكون لجلسة الفصل في الدعوى المدنیة والتي 

ة العامة التي یقع على عاتقها ته إلى النیاببذلك نستطیع القول أن المدعى المدني یضم صو و 

من جهة، كما یقع على إثبات الجریمة لأنها تمثل جهة الاتهام والخوض في العقوبة عبئ

.4عاتقها وحدها الدفاع عن النظام العام من جهة ثانیة

متى انتهى التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعى المدني أو محامیة، وتبدي النیابة "ق إ ج على ما یلي304المادة تنص)1(

طلبتها ویعض المحامي أو المتهم أوجه الدفاع، ویسمح للمدعى المدني والنیابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخیرة للمتهم 

".ومحامیه دائما
2 Henri Angevin, Op . Cit, P232.

، 18،19فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي مع آخر التعدیلات قط، دار البدر، ص ص)3(

20.

.72عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )4(
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مرافعة النیابة العامة:ثانیا

والمطالب بتوقیع العقاب على كل مخالف تعد النیابة العامة الناطق الرسمي باسم المجتمع 

على  الالها عرض وقائع القضیة، مركز لیتولى من خالعامةللقانون، وتعطى الكلمة للنیابة

، ولها أن إلى المتهمالاتهامیوجهو  ،من جرائهاحق المجتمعأركان الجریمة والضرر الذي ل

صریحات بالأدلة المقنعة أو تإمّا سواءا تعتمد في ذلك على أي وسیلة إثبات ویكون ذلك 

، كما تحاول إزالة الغموض 1حیة وأقوال الشهود ومحاضر التحقیق والخبرات الفنیة المنجزةالض

بتقدیم طلباتها شفویا أو كتابیا مة اتختم مرافعة النیابة الع.والتناقضات الواردة أثناء الاستجواب

عموما تكون طلبات .2اع علیهرط أن یمكن الرئیس أعضاء المحكمة والأطراف من الإطلاشب

النیابة مناسبة للجریمة، و ذلك وفقا للنص  راهاي تتسلیط العقوبة التمتمحورة حول النیابة

.القانوني المطبق على الواقعة

 اعلیهع فإنه یتعین ونظرا للدور المهم الذي تلعبه النیابة العامة باعتبارها ممثلة المجتم

.3موضوعیا وصادقا ونزیها تعبیرا عن شرف المهمة التي یؤدیهاكون ن یإأثناء المرافعة 

مرافعة دفاع المتهم:ثالث

فالمبدأ من دفاع المتهم ینطلق من القاعدة الدستوریة و القانونیة المتمثلة في قرینة البراءة، 

دور محامي المتهم إذ أن . 4والتي بقتضاها یكون المتهم بریئا حتى تثبت إدانته جهة قضائیة

أمام محكمة الجنایات دور مهم وفعال وذلك لإثبات براءة موكله، لذلك یحتم علیه الواجب 

.المهني الاتصال به والإطلاع على ملف الدعوى خلال وقت كاف حتى یحضر دفاعا قویا

.72عیشاوي أمال،  مرجع سابق، ص )1(

.192علي جروة، مرجع سابق، ص )2(

.77عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص )3(

.73عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )4(
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مستعملا ،النیابة العامة ودفاع المدعى المدنيتهاماتا على دحضتقتصر مرافعة المتهم

وسائل الدفاع المحكمة والمتاحة قانونیا، وذلك باستخلاص التناقضات الواردة في تصریحات كل

والشهود وكذا المحاضر والخبرة محاولا إدخال الشك في نفوس أعضاء هیئة الحكم، الضحیة 

و تبعا لذلك یقوم دفاع المتهم .1لأن الشك دائما یفسر لصالح المتهم وإقناعهم ببراءة موكله

سنادها إلى ه من أدلة وحجج لقیام الجریمة وإ على اتهام النیابة العامة ومناقشتها فیما قدمتبالرد 

استندت  و الاتهامغرفة  اعتمدتهالمتهم، أو لمناقشة النص القانوني أو الوصف الجرمي الذي 

.2إلیه النیابة العامة كأساس للمتابعة والإدانة

فإن القانون بموجب المادة ،ینتهي محامي المتهم من مرافعتهو تجدر الإشارة أنه بعدما

بالتعلیق والرد على أیة ق إ ج یسمح للمدعى المدني وممثل النیابة العامة على حد سواء304

المتهم في مرافعته وذلك تحت رقابة رئیس المحكمة الذي له حق منع بها محامي نقطة جاء

.3التعقیب إذا رأى أنه غیر مجد

سماع المتهم في الكلمة الأخیرة : اخامس

، على خیرة للمتهمیسهر رئیس محكمة الجنایات على ضمان أن تكون دائما الكلمة الأ

أساس أن هذه الأخیرة تعتبر إجراء جوهري ومن النظام العام ویترتب على مخالفتها نقض 

.4وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الجنایات

.194علي جروة، المرجع السابق، ص )1(

.35لبوارنة محمد أمین، مرجع سابق، ص )2(

.73عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )3(

، أنظر 34093عن الغرفة الجنائیة الأولى للمحكمة العلیا، في الطعن رقم 1983-12-27الصادر تاریخ راجع القرار)4(

.271جلالي بغدادي، مرجع سابق، ص 
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ویعتبر عدم احترامها إخلالا لابد أن تكون دائما للمتهم ومحامیهومن فإن الكلمة الأخیرة 

بحقوق الدفاع المكرس دستوریا وبالتالي للمتهم الحق في تأسیس طعن بالنقض على ذلك، وله 

، إلاّ أن النیابة العامة لا یمكنها أن تأسس طعنها 1أن یتمسك به لأول مرة أمام المحكمة العلیا

ض مشرع المتهم فله أن یستعمله أو یغأن هذا الحق أعطاه البالنقض على ذلك على أساس

.2النظر عنه

ق إ ج والتي أضیفت بموجب 304من المادة 2ولقد نصت على هذا الإجراء الفقرة 

وأكدت علیه المحكمة العلیا في العدید من  1990أوت  18المؤرخ في 24-90القانون رقم 

.3قراراتها

المحلیة القضائیة 48744عن الغرفة الجنائیة الثانیة في القضیة رقم 1988-07-12راجع القرار الصادر بتاریخ )1(

  .282ص  1990نة س3للمحكمة العلیا، العدد 

:مشار إلیه في22076في القضیة رقم 1999-04-27راجع القرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة بتاریخ )2(

.مختار سیدهم مرجع سابق، ص 

، ص 1989، 2، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ع 27580في الطعن رقم  1984-04- 03راجع القرار الصادر بتاریخ )3(

.294جیلالي بغدادي مرجع سابق، ص -34093في الطعن رقم  1983- 12- 27قرار مؤرخ في .294
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المبحث الثاني

الإجراءات المتبعة بعد غلق باب المرافعات 

التي تقوم بها المحكمة باب المرافعات في تلك الإجراءات المتبعة بعد غلقتتمثل 

).مطلب ثاني(المداولة والنطق بالحكم فیهاو لإجراء)مطلب أول(تحضیر الفصل في الدعوىل

المطلب الأول

إجراءات التحضیر للفصل في الدعوى

من الفصل في المسائل العارضة المثارة  والإنتهاء من مرافعات أطراف الدعوى، بعدما 

)الفرع الأول(أمامها، یعلن رئیس محكمة الجنایات عن إقفال باب المرافعة وتلاوة الأسئلة

مباشرة یأمر الرئیس  اوبعده،)الفرع الثاني(بحسب مضمونها والتي ستجیب علیها المحكمة

).الفرع الثالث(بإخراج المتهم من قاعة الجلسة والانتقال إلى غرفة المشورة

الأسئلة غلق باب المرافعة وتلاوةالإعلان عن  :الفرع الأول

، ویتم ذلك اء من مناقشة الدعوى وغلق باب الكلام فیهایقصد بإقفال باب المرافعات الانته

ات إجراء في القضایا الجنائیة، وإقفال المرافعمحكمة الجنایاترئیسبإعلان رسمي من طرف 

دفوع وطلبات، فهذا بعد المناقشة، وبعد تقدیم كل طرف ما لدیه من جوهري وقانوني یأتي
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للمحكمة لاتخاذ قرارها كهیئة قضائیة یؤدي حتما إلى غلق ملف القضیة وفتح المجال الإجراء

.1بعد مشاورات قانونیة

عن إقفال باب المرافعة لا یتنسى لأي طرف الجنایاتمحكمةفعند إعلان رئیس وبالتالي 

خص موضوع الدعوى، فإذا أو طلب أو دفع فیما یمن أطراف الدعوى أن یتدخل بأي إیضاح

شهاد عن وقوعه بعد إقفال المرافعات، ما تم ذلك یقوم أمین ضبط محكمة الجنایات بتسجیله والا

.هذا الطلب أو الدفع حتما الرفض وعدم القبولوبالتالي سوف یكون مصیر 

305وفقا للمادة رئیس محكمة الجنایات بالإعلان عن إقفال باب المرافعات یقوم و

عن كل واقعة معینة، وهذه الأسئلة و التي سبق و أن أعدهابتلاوة الأسئلة الموضوعة ج ق إ

.2كل جدید یطرأ أثناء المرافعات نا قد تستمد مثناءتجد مصدرها عموما في قرار الإحالة، واست

ویجب أن توجه الأسئلة جمیعها في الجلسة والتي تجیب عنها المحكمة، ما عدا السؤال 

الخاص بظروف التخفیف الذي یجب أن لا ینطق به في الجلسة لأنه یعبر عن رأي المحكمة 

على أعضاء یفطرح السؤال المتعلق بظروف التخفحول إدانة المتهم، لهذا لا یجب وضع أو 

المادة محكمة الجنایات إلاّ بعد ثبوت إدانة المتهم ویكون داخل قاعة المشورة وهذا طبقا لنص

یعتر تعبیر عن رأي هذا السؤال في الجلسة فإنه، وفي حالة ما إذا تم طرح ق إ ج ا 309

.3وهذا ما استقرت علیه المحكمة العلیاالنقض والإبطال ه عنیترتبمسبق في القضیة 

، ص 1966، للمزید من المعلومات یرجى الإطلاع على المجلة القضائیة لسنة 77عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )1(

376.

.37لبوازدة محمد لمین، مرجع سابق، ص )2(

المجلة القضائیة للمحكمة ،49360في الطعن رقم ) 1(عند الغرفة الجنائیة1988ماي10راجع القرار الصادر بتاریخ )3(

  .166ص  1992لسنة 1العلیا، العدد 
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كون معقدة وتكون واضحة، وهذا لتمكین أعضاء لأسئلة أن لا تویجب أثناء طرح هذه ا

.المحكمة من الإجابة عن كل سؤال بكل ارتیاح واطمئنان

كم قضائي یجب تعلیله وتمكن أهمیة طرح الأسئلة والغایة من وضعها في أن كل ح

ها إلى ما قضى به هذا الحكم، الأسباب القانونیة والموضوعیة التي تم التوصل بوذلك لإبداء

خاصة وأن محكمة الجنایات على عكس المحاكم الجزائیة الأخرى هي محكمة تضم عناصر 

ة التي یبنى علیها الحكم الجنائي دتنغبت إلى جانب القضاة، لهذا نجد ورقة الأسئلة تعتبر القاع

مباشرة مراقبتها لعلیاتعتبر السبب الذي على أساسه یمكن للمحكمة اوبالتالينظرا لمحتواها 

.1على أحكام محكمة الجنایات

الفرع الثاني

مضمون الأسئلة

ق إ ج ، حیث تعد 305طرح الأسئلة مسألة قانونیة أوردها المشرع في المادة إنّ عملیة 

طرح الأسئلة الرئیسیةب، إذ یتم طرح الأسئلةعملیة هذه المادة الأساس القانوني في ترتیب 

تلك المستنبطة من وعند الاقتضاء )ثانیا(بالظروف المشددة، ثم تلیها الأسئلة الخاصة) أولا(

الأسئلة أخیراوتترك)رابعا(أو بالأعذار القانونیة)ثالثا(وهي الأسئلة الاحتیاطیةالمرافعات 

).خامسا(المتعلقة بالظروف المخففة

الأسئلة الرئیسیة : أولا

التي یطرحها الرئیس هو قرار لأسئلةمصدر لفإن أول ق إ ج  305 ةادالمعملا بأحكام

تسمیة الأسئلة الرئیسیة، ویشترط فیها مطابقة الإحالة ویطلق على هذا النوع من الأسئلة

.78،79عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )1(
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دیریة فإنه یترتب مضمونها لمنطوق قرار الإحالة وفي حالة ما إذ تجاوزت المحكمة سلطتها التق

.1المحكمة العلیا في أحدى قراراتهاا قضت به ، كمعلى حكمها النقض والبطلان

یتعین على رئیس محكمة الجنایات أن یضع عن كل واقعة معینة في منطوق قرار  و 

الإحالة سؤالا رئیسیا، وحرصا من المشرع على سلامة الأسئلة التي تطرح فقد نص على 

:صیاغتها على الشكل التالي

.»هل المتهم مذنب بارتكابه هذه الواقعة؟ «

وعلیه فإن الأسئلة الأصلیة تتضمن الواقعة المجرمة التي هي الجریمة المحددة في قرار 

.دة، أو الأعذار القانونیةذا ما كانت مقترنة بالظروف المشدالإحالة دون النظر إ

أو  حالة تعدد المتهمون فإنه على محكمة الجنایات أن تخص لكل واحد منهم سؤالا وفي

.إذا كان مذنبا بارتكابه هذه الوقائعمنفردا به حول ما أسئلة رئیسیة 

فإنه یجب أن یتضمن السؤال  ق إ ج  305جانب الصیاغة التي حددتها المادة وإلى

وتاریخ وقوع الجریمة والوقائع المنسوبة إلیه، مجموعة من البیانات المتعلقة بهویة المتهم و 

.2تحدید الجهة القضائیة التي وقعت في دائرة اختصاصها الوقائع المجرمة

، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الجزائر، 1999-12-21الصادر بتاریخ 224514راجع القرار رقم )1(

  .396ص  2003

ص 2007الجزائر 1، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد2006-11-22صادر بتاریخ  430866قرار رقم  - )2(  

573.

.38لبوازة محمد لمین، مرجع سابق، ص )3(
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أمّا الأسئلة الأصلیة المتعلقة بالظروف المشددة أو بالأعذار القانونیة فیجب أن تكون 

.1بدورها محلا لسؤال خاص ومستقل

، كما لا الرئیسیة التي تجیب عنها المحكمةویشترط أن توجه في الجلسة جمیع الأسئلة 

الحالة مثل هذه يئلة متى وقع عرضها في الجلسة ، وفیجوز لرئیس المحكمة تعدیل الأس

      .ودفاعهو النیابة وعرض السؤال بتعدیلاته على المتهم وجب على الرئیس الرجوع إلى القاعة 

جوهري مادمت هذه أن قراءة الأسئلة الأصلیة في الجلسة لیس إجراءإلى ارة وتجدر الإش

، إلاّ في حالة ما إذا علیه أطراف الدعوى طلعإ الذي سبق وانالأسئلة مستمدة من قرار الإحالة

.2طلب المتهم تلاوتها

بموجب القانون رقم  ق إ ج 305فیها یخص المادة وما تجد الإشارة إلیه أن هناك تعدیل 

كیفیة صیاغة السؤال الأصلي المتعلق منه305/3، حیث بین في نص المادة 17-07

بالإدانة و الذي یطرحه رئیس محكمة الجنایات عن كل واقعة معینة، فإذا ما تبین للرئیس 

رئیسي انعدام المسؤولیة الجزائیة لدى المتهم أو تم الدفع بذلك، فإنه تعیین استبدال السؤال ال

:المتعلق بالإدانة بالسؤالین التالیین المحددین في ذات المادة

  .319ص  1989الجزائر، 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 1984-11-20صادر بتاریخ  41088القرار رقم  :راجع كل من )1(

=.174، ص 1992الجزائر، 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد 1988-03-29صادر بتاریخ  58192القرار رقم                   

  .353ص  2002الجزائر، 1المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد -102001-23اریخ بت 254798قرار رقم =                  

.549، ص 2003، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، الجزائر 1999-11-23بتاریخ  226529قرار رقم                  

صص 1989الجزائر 1مة العلیا عدد،المجلة القضائیة للمحك35804تحت رقم 1984-11-06قرار صاد بتاریخ )2(

316،317.
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.هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة؟-1

.1هل كان المتهم مسؤولا جزائیا أثناء ارتكاب الفعل المنسوب إلیه؟-2

الأسئلة المتعلقة بالظروف المشددة:ثانیا

ق إ ج أن كل ظرف مشدد وارد في منطوق قرار الإحالة 305المادة یقضي نص

فقد یحال المتهم على محكمة .الصادر عن غرفة الإتهام یكون محل سؤال خاص مستقل

الجنایات من أجل جریمة بسیطة، و قد یقع إتهامه بجریمة مقترنة بظرف أو ظروف التشدید و 

حالة محل سؤال مستقل عن عندئذ یجب أن یكون كل ظرف مشدد وارد في منطوق قرار الإ

.المتعلق بالإدانةالسؤال الرئیسي

ق إ ج هي تلك 305و بالتالي فإن المقصود بالظروف المشددة المنصوص علیها في المادة 

الظروف التي جاء بها منطوق قرار الإحالة، لا الظروف التي تستخلص من المرافعات، إلا أنه 

فسها أو بناءا على طلب النیابة العامة أن تضع یجوز لمحكمة الجنایات سواء من تلقاء ن

الأسئلة المتعلقة بالظروف المشددة في حالة ما إذا تبین لها ذلك من خلا معرض المرافعات و

وقبل إقفال باب المرافعات لكي یجب طرح هذه الأسئلة المتعلقة بالظروف المشددة أثناء الجلسة 

2.و سماع طلبات النیابة العامة ى للدفاع مناقشتها وإبداء الرأي فیهانسیت

الأسئلة الاحتیاطیة /ب

حتمل أنه إذا خلص من المرافعات أن واقعة الجریمة تق إ ج  فإنه 306وفقا لنص المادة 

یتعین على رئیس محكمة الجنایات وضع سؤال حالة،به قرار الإوصفا قانونیا مخالفا لما جاء

.، السالف الذكر07-17ق إ ج المعدلة بموجب القانون 305راجع مضمون المادة )1(

.180-179جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص -)2(

214،ص 1989، الجزائر3، المجلة القضائیة، عدد1984-11-06بتاریخ  29833قرار -)3(



إجراءات المحاكمة الجنائیةالثانيالفصل

64

السؤال الاحتیاطي لا یكون لازما إلاّ إذا قرره رئیس المحكمة غیر أنّ ، 1أو عدّة أسئلة احتیاطیة

في حالة ما إذا ظهر من المرافعات أنّ الواقعة لطة التقدیریة أو طلبه الخصومبمقتضى س

فالسؤال الاحتیاطي لا .المنسوبة للمتهم تحمل وصفا قانونیا مخالفا لما قررته غرفة الاتهام

تحمل إنما یستخلص من المرافعات كلما ظهر أنّ الواقعة بط من منطوق قرار الإحاطة، و نیست

وفي حالة عدم طرح السؤال الاحتیاطي فإنه لا .وصفا قانونیا مخالفا لما ورد في قرار الإحالة

.یمكن للمتهم أن یطعن بالنقص على ذلك

وإذا ما تم طرح السؤال الاحتیاطي من طرف رئیس المحكمة فإنه یتعین علیه طرحه في 

وكذا هیئة الدفاعي سماع طلبات النیابة العامةنتسقبل إقفال باب المرافعة لكي لا یو  الجلسة

كما قضت بذلك شأنه، وإلاّ كان الحكم الصادر في الموضوع محل النقض والإبطال في

حل محل السؤال الأصلي وإنما یضاف إلیه، ویعرض والسؤال الاحتیاطي لا ی.2المحكمة العلیا

لكون »لا «أي بلا »بالنفي«أجابوا على السؤال الأصلية في حالة ما إذا على أعضاء المحكم

هیئة المحكمة أمّا إذا أجاب أعضاء.الاتهامالواقعة تقتضي وصفا قانونیا مخالفا لما قررته غرفة

احتیاطي ویصبح بدون فلا حاجة لمناقشة السؤال»نعم«السؤال الأصلي بالإیجاب أي على

.3موضوع

.180السابق، ص جیلالي بغدادي، المرجع )1(

صادر عن المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ،129833في القضیة رقم 1984-11-06راجع القرار الصادر بتاریخ )2(

  .214ص  1989، لسنة 3العدد 

.40لبوازدة محمد  لمین ، مرجع سابق، ص )3(
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المتعلقة بالأعذار القانونیةالأسئلة :رابعا

ال مستقل كل عذر وقع التمسك به یجب أن یكون محل سؤ فإنّ ق إ ج  305لمادة طبقا ل

.1والإبطالمخالفة النقضجوهري یترتب على ومتمیز ویعتبر هذا اجراء

وعند طرح السؤال المتعلقة بالأعذار القانونیة سواء المعفیة أو المخففة فإنه یجب على 

هیئة الدفاع أن تتمسك بطرحه خلال الجلسة وقبل إقفال باب المرافعة، وإلاّ سقط حقه في 

إبدائه، ولا یجوز لها بعد ذلك أن تتمسك به، ولا یمكن أن تأسس طعنه فیها بعد على ذلك وهذا 

.2ت علیه المحكمة العلیاما استقر 

الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة:خامسا

التيق إ ج نجد أنه توجه في الجلسة جمیع الأسئلة  305ة ادوبالرجوع إلى أحكام الم

.المتعلق بالظروف المخففةتجیب عنها المحكمة ماعدا الأسئلة 

لا تطرح في الجلسة، وإنها تطرح من قبل لذلك فالأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة 

نة الرئیس في غرفة المشورة، ویكون ذلك بعد إقرار السؤال المتعلق بالإدانة اي بعد ثبوت إدا

.3ق إ ج  309م  المتهم وذلك طبقا لما نصت علیه

لسنة 1محكمة العلیا المعدل ، المجلة القضائیة لل61380قضیة رقم 1988-12-20صادر بتاریخ راجع القرار)1(

  . 229ص 1993

، 10920رقم  في الطعن للمحكمة العلیاعن الغرفة الجنائیة الأولى1975-07-15صادر بتاریخ الار لقرا:كل من راجع )2(

.210مرجع سابق ص 

  .214ص 189الجزائر  3عدد  للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة 28933رقم قضیة1984-11-06صادر بتاریخ القرار ال

الصادر بتاریخ 267894، ولمزید من التفاصیل یرجى الاطلاع على القرار رقم 80عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص )3(

.321،ص 2001، سنة 2عن الغرفة الجنائیة المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، عدد 27-03-2001
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سریة على یتداولون وبالتصویت بالأغلبیة وبأعضاء محكمة الجنایاتفإن وبالتالي 

حة في الجلسة، ومتى تبت إدانة المتهم فإنه یتم طرح السؤال المتعلق بالظروف الأسئلة المطرو 

ما لم یحصل على عذر معفى من العقاب بحكم  .ق ع 53للاستفادة من نص المادة المخففة

القانون، لأنه في هذه الحالة یصبح السؤال المتعلق بالظروف المخففة غیر مجدي، كما أنه في 

.1ب طرح السؤال لكل متهم على حدىحالة تعدد المتهمین وج

هما اختلفت الأسئلة فإنه كمبدأ عام تحرر من طرف رئیس المحكمة وعلى أیة حال فم

فالأسئلة ،ختلف تحریرها بحسب نوعهاسمى ورقة الأسئلة، وهذه الأسئلة یعلى ورقة خاصة، ت

الرئیسة وكذا الأسئلة الخاصة بالظروف المشددة الواردة في منطوق قرار الإحالة غالبا ما تحرر 

قبل انعقاد الجلسة، ذلك أن الرئیس اطلع على ملف القضیة، ضف إلى ذلك أن هذه الأسئلة 

أمّا الأسئلة الاحتیاطیة توضع في آخر الجلسة قبل إقفال .2تستخرج من منطوق قرار الإحالة

.3المرافعة، لتمكین النیابة العامة والدفاع من المرافعةباب 

في الجلسة، وإنما یتم وضعها داخل سئلة الخاصة بالظروف المخففة فلا توضع أما الأ

قاعة المداولات في حالة ثبوت إدانة المتهم فقط، ومخالفة هذا الإجراء یترتب علیه نقض 

.4وایطال الحكم

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد ، صادر عن37154، قضیة رقم 1984-12-18راجع القرار الصادر بتاریخ )1(

.1989سنة 3

.40لبوازدة محمد لمین، مرجع سابق، ص )2(

، صادر عن المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،33186في القضیة رقم 1984-04-03راجع القرار الصادر بتاریخ )3(

  .278ص   1989لسنة  1العدد 

، 1، صادر عن المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 99360في القضیة رقم 1988-05-10، قرار صادر بتاریخ )4(

.164،ص 1992لسنة 
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الفرع الثالث

غرفة المداولةر بإخراج المتهم والانتقال إلى الأم

بعد إقفال باب المرافعة وتلاوة الأسئلة والنظر في السائل العارضة المثارة بشأنها، یتلو 

جیدا  عبتأن وبصوت واضح مسمو 1ق إ ج 307علیمات المنصوص علیها في المادة تالرئیس ال

یأمر رئیس محكمة الجنایات تطبیقا لنص  هابعدو  ،2إلى كل قضاة المحكمةلامه ویوجه ك

ویستدعي رئیس الخدمة المكلف ،ق إ ج بإخراج المتهم من قاعة الجلسة308المادة 

أن  لأحدلى غرفة المداولة حتى لا یتسنى إة یدراسة المنافذ المؤ بحالنظام ویأمره بالمحافظة على 

.3ینفذ إلیها لاي سبب من الأسباب بدون إذن الرئیس

أعضاء المحكمة القضاة والمحلفین إلى انتقالو وقف الجلسة یعلن الرئیس عنوبعدها 

.غرفة المداولات مصحوبین بملف وأوراق الدعوى ووسائل الإثبات

المحكمة العلیا في عدّة قرارات لها انه لا یترتب النقض والإبطال على استقرتولقد 

.4ق إ ج 308و 307مخالفة أحكام المواد 

ق إ ج  307لدفاع أن یؤسس طعنة بالنقض على مخالفة أحكام المواد یجوز لوبالتالي لا 

حتى یتنسى لهم الإطلاع علیهاداخل قاعة المداولاتكبیرةطالما أنها معلقة بحروف 

في الطعن رقم  1987- 06-30من ق إ ج، للمزید من التفاصیل  راجع القرار الصادر بتاریخ  307أنظر المادة -)1(

.254-244نیل صقر، إجتهادات المحكمة العلیا في محكمة الجنایات، دار الهدى الجزائر، ص ص ،50971

.65، ص 2002عبد العزیز، مرجع سابق، طبعة )2(

.42لبوازدة محمد لمین، مرجع سابق، ص )3(

.30بق، ص ، أنظر جیلالي بغدادي، مرجع سا26687في القضیة رقم 1982-03-02راجع القرار صادر بتاریخ )4(
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ق إ ج لا یترتب النقض على مخالفاتها، لان إخراج 308كما ان مخالفة أحكام المادة 

أعضاء المحكمة في شأنه یعد إجراء تنظیمیا حكمته المتهم من قاعة الجلسة ریثما یتداول 

.المحافظة على النظام العام والأمن وغیره

-17ق إ ج انه عدّل بموجب القانون رقم 308وما تجدر الإشارة إلیه حول نص المادة 

كان یأمر بإخراج المتهم من قاعة ، حیث انه قبل تعدیل المادة السالفة الذكر2017لسنة07

بین صفة لا؟ لكن بعد التعدیل نجد المشرعیبین ما إذا كان هذا المتهم محبوس أوالجلسة ولم

المتهم، حیث یأمر بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة ویبقى المتهم الغیر المحبوس 

.1داخل الجلسة ولا یسمح له بمغادرته مقر المحكمة إلاّ بعد صدور الحكم

المطلب الثاني

المداولة والنطق بالحكمإجراءات 

على إجراءات إصدار الحكم ابتداء من المداولة ق إ ج  316إلى  309نصت المواد من 

).الفرع الثاني(ین العمومیة والمدنیةوصولا إلى الفصل في الدعوی)الفرع الأول(

الفرع الأول

الإجراءات المتبعة أثناء المداولة الجنائیة

قفل باب المرافعة، إذ تنسحب المحكمة بتشكیلتها من قاعة المداولة هي الإجراء الذي یلي

في موضوع الدعوىمن أجل التداول الجلسة و تدخل الهیئة القضائیة بكاملها إلى قاعة المداولة

).ثانیا(، و ذلك بإحترام مجموعة من الشروط لتصح المداولة )أولا(

.السالف الذكر 07-17ق  308راجع  مضمون المادة )1(
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المداولة: أولا

ة التي تمت تلاوتها في الجلسة بشأن الإدانة ثم تتم المداولة من خلال الإجابة عن الأسئل

، وتتم المداولة بأغلبیة الأصوات سواء )2(وكذا الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة،1)1(العقوبة

:التداول بشأن الإدانة أو العقوبة، وفقا لما یلي كان

المداولة بشأن الإدانة-1

أثناء المرافعات والتي تم یقوم أعضاء محكمة الجنایات بالتداول حول كافة المسائل المثارة 

الأول الرئیسي ، حیث یشرع رئیس المحكمة مباشرة بإعادة تلاوة السؤال2بشأنها طرح الأسئلة

المتعلق بالإدانة ویعرضه على التصویت والذي تمت صیاغته في الشكل المنصوص علیه في 

  ؟هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة:ق إ ج تحت عبارة305المادة 

وتكون الإجابة على هذا السؤال ضمن أوراق من نوع واحد وشكل واحد، وبكتابة كلمة 

في حالة النفي ویكون ذلك عن طریق  »لا  «و  الإیجاب، في حالة »نعم «واحدة هي

.3حداالتصویت السري على كل سؤال على 

وتثبت الإدانة بأغلبیة الأصوات، وتكون في صالح المتهم أوراق التصویت البیضاء أو

یجب أن الرئسیةومنه فإن أجوبة المحكمة على الأسئلة،ي تقرر أغلبیة الأعضاء بطلانهاتال

-244مشار إلیه في نیل صقر، مرجع سابق، ص ص   50971طعن رقم  1987-06-30راجع القرار المؤرخ في )1(

254.

جامعة الجزائر عمر خوري، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائر، طبعة مدعمة بالإجهاد القضائي، كلیة الحقوق، )2(

  .111ص  2009، 2008

.83عبد العزیز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجنایات، مرجع سابق، ص )3(
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، لذلك تعتبر باطلة صالح المتهم أو في غیر صالحهتصدر بأغلبیة الأصوات سواء كانت في 

.1كل إجابة لم تحصل بالأغلبیة مما یستوجب نقض الحكم المبني علیه

المداولة بشأن الظروف المخففة_2

كون ذلك إذا ثبتت إدانة المتهم یقوم الرئیس بطرح السؤال المتعلق بالظروف المخففة، وی

وفي  .»لا  «أو بالنفي »نعم «تكون بالإیجاب السري، والإجابة دائما الاقتراحعن طریق 

حالة ما إذا حصل وإن استفاد المتهم من ظروف التخفیف، فإنه یتعین على أعضاء هیئة 

فإذا صدر وبالتالي  . ق ع 532محكمة الجنایات النزول بالعقوبة وفقا للحدود المبنیة في المادة 

حكم محكمة الجنایات یقضي بإدانة المتهم دون طرح الأسئلة الخاصة بالظروف المخففة، فإن 

309، خاصة وأن أساس إلزامیة طرح هذا السؤال مستمد من نص المادة 3الحكم یعتبر باطلا

 .ق إ ج

المداولة بشأن العقوبة-3

بخصوص العقوبة الأصوات، تتداول المحكمة في حالة إذا ما قررت إدانة المتهم بأغلبیة

المداولة بشأن م، ویتبع في ذلك نفس الإجراء الذي سارت علیه المقرر توقیعها على المته

التي قررتها المسلطة العقوبة تصویت سریة، لتقرر بعد ذلك، ویكون ذلك بأوراق4الإدانة

 .ق إ ج 309/3ما نصت علیه المادة بالأغلبیة المطلقة وفقا ل

، لسنة 1، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 34875في القضیة رقم 1984ماي15راجع القرار الصادر بتاریخ )1(

.111، مزید من التفاصیل راجع عمر خوري، المرجع السابق، ص 291، ص 1989

.2006لسنة 23-06ق ع المعدلة بالقانون رقم 53راجع المادة )2(

.206، المرجع السابق ص 23579لأولى، قضیة رقمعن الغرفة الجنائیة ا1981ینایر 27قرار صادر بتاریخ )3(

.102حمودي ناصر، مرجع سابق، ص )4(
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في النص العربي نص وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري 

»على الأغلبیة المطلقة في حین أنه في النص الفرنسي نص على  la majorite

simple تدارك المشرع  الخطأ الذي بمعنى الأغلبیة البسیطة، و في هذه الحالة«

عدل هذه المادة بموجب، حیثفي النص العربي مقارنة بالنص الفرنسيوقع فیه

فیه على أن نص و 2017لسنة 07-17القانون رقم 

1)منه 309/3م (تقریر العقوبة یكون الأغلبیة البسیطة 
نه نجد العدید خاصة  و ا

ة ولیس یعلى أنه تقع الإجابة على الأسئلة بالأغلبیة النسباستقرتالمحكمة العلیا  قراراتمن 

.2الأغلبیة المطلقةب

یستفید حتما من تخفیف وفي حالة ما إذا استفاد المتهم من الظروف المخففة فإنه سوف 

.233-06ق ع المعدلة بموجب القانون رقم 53ا نصت علیه المادة العقوبة وفقا لم

أنه في 07-17وجب القانون رقم بمق إ ج المعدلة 309المادة الإشارة أیضا أن وتجدر 

كمة سواء كان ذلك على مستوى المحمن أجل جنایةحالة إصدار عقوبة نافذة سالبة للحریة

قبض على المحكوم علیه فورا مهما كانت یأمر بال أنالابتدائیة أو الإستنافیة فلرئیس المحكمة 

و هذا الإجراء لم یكن موجودا في  .هلعقوبة المحكوم بها علیبشرط ما لم یكن قد استنفذ ا،مدتها

.المادة المشار إلیه أعلاه قبل التعدیل

.13السالف الذكر، ص 07-17من  القانون رقم 309/3راجع مضمون المادة )1(

نة ،لس1، عن المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 22147في القضیة رقم 1981ینایر 27راجع القرار الصادر بتاریخ )2(

1989.

.45لبوازدة محمد لمین، مرجع سابق، ص )3(
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ل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة، یجوزأما إذا كانت العقوبة السالبة للحریة من أج

.1أن تصدر أمر مسبب بالإیداع أو بالقبض على المتهمللمحكمة

كلیا أو جزئیا جنحیة، فلها أن تأمر بوقف تنفیذ العقوبة عقوبة وإذا ما أصدرت المحكمة 

وأن تتداول بشأن ذلك، فهي مسألة تعرض أیضا على التصویت بطرقة الاقتراع السري والإجابة    

تحقق أولا من توفر الشروط بل ذلك یجب على رئیس المحكمة أن ی، لكن ق»لا  «أو »نعم «

  .ق إ ج  592المنصوص علیها في المادة 

ب الملحقة یسبتبتحریر وتوقیع ورقة الالقضاة المساعدین ما یتعین على رئیس المحكمة أو منك

بورقة الأسئلة في الحین، وإذا لم یكن ممكنا یتوجب وضع هذه الورقة لدى أمانة ضبط المحكمة 

أو یجب أن توضح ورقة التسبب في حالة الإدانة  و .أیام من تاریخ النطق بالحكم 3في ظرف 

ة أو الإعفاء من المسؤولیة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالحكم الذي البراء

.2أصدرته

المداولة بشأن الأعذار القانونیة-4

بالجریمة وهو ما یسمى بنظام  هقیامق ع إعفاء المتهم من العقوبة رغم 52أجازت المادة 

عند الجاني رغم ثبوت إذنابه ویعفي من ولیة المسؤ و  العقوبةمحویلأنهالإعفاء من العقوبة 

.وثیقة الصلة بالسیاسة الجنائیة لاعتباراتوهذا  ،العقاب

.السالف الذكر07-17ق إ ج المعدل  بموجب القانون رقم 309من المادة  6-5-4راجع الفقرات )1(

.07-17ق إ ج  المعدلة بموجب القانون رقم 309راجع المادة )2(
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ایات عند الاقتضاء وضع رئیس محكمة الجنفإنه یقومق إ ج  305وتطبیقا لنص المادة 

ل ومتمیز عن كل عذر وقع التمسك به من طرف المتهم أو دفاعه ویترتب على سؤال مستق

.1لنقض والبطلانا ذلك مخالفة

 الأعذاروفي حالة ما إذا تبین لرئیس محكمة الجنایات خلال المرافعات توفر عذر من 

بشأنه وذلك خلال الجلسة وقبل إقفال باب المرافعة احتیاطيالقانونیة، وجب علیه طرح سؤال 

ت ثبو لكي ینتسي للأطراف مناقشته وبعدها یطرح هذا السؤال داخل غرفة المشورة في حالة

.2إدانة المتهم، ویكون التداول بشأنه بنفس الطریقة التي سارت علیه الإدانة

كل القرارات التي تصدرها محكمة  ق إ ج  309ه طبقا للمادة وفي جمیع الحالات فإنّ 

الجنایات بشأن الإدانة والعقوبة والأعذار القانونیة وكذا ظروف التخفیف یجب أن تذكر بذیل 

، فإن لم المعین حال انعقاد الجلسةورقة الأسئلة التي یوقع علیها الرئیس والمحلف الأول

لبیة أعضاء محكمة الجنایات،غیتمكن هذا الأخیر من التوقیع فیوقعها المحلف الذي یعینه أ

وفي حالة عدم التوقیع علیه من الطرفین فإن الحكم یتعرض للنقض والإبطال وهذا طبقا لقضاء 

.3المحكمة العلیا

شروط صحة المداولة :ثالثا

.ح المداولة تجب توفر شروط أساسیة تجب مراعاتها من بینهالكي تص

، لسنة 4، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 61380رقمفي القضیة 1988-12-20راجع القرار الصادر بتاریخ )1(

.229، ص 1994

.44لبوازدة محمد لمین، مرجع سابق، ص )2(

، مشار إلیه في نیل صقر، قضاء المحكمة العلیا في 151968في طعن رقم  1996-06- 11راجع القرار المؤرخ في )3(

.199، 198محكمة الجنایات، مرجع سابق ص  
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سریة المداولة-1

یشترط لصحة المداولة أن تكون سریة، وذلك بأن لا یحضرها ولا یشرك فیها إلاّ القضاة 

دفاع المتهم الذین سمعوا المرافعات، فلا یحضرها غیرهم لا ممثل النیابة العامة ولا و المحلفین 

أو المدعى المدني ولا الجمهور، لذلك تجري المداولات في قاعة سریة مخصصة لذلك غالبا ما 

ن على یمین قاعة جلسة الجنایات، وإذا ما قام أحد أعضاء المحكمة بسرد ما وقع داخل تكو 

یكون قد أفشى سر المداولات مما یعرضه أو بعدهاغرفة المداولات قبل النطق بالحكم

.والغایة من سریة المداولة هي ضمان استقلالیة وحریة القضاة في اتخاذ قراراتهم.1للمسؤولیة

هذه السریة حرص المشرع الجزائري على وضع جملة من الإجراءات وفي سبیل ضمان 

.نذكر منها

إلزامیة أداء المحلفین للیمین القانونیة بحیث یتعهدون على ضمان سریة المداولة -

.یعتبر خطأ مهني جسیم یعرض صاحبه للمسؤولیةوبالتالي كل إفشاء لسر المداولة

المؤدیة إلى غرفة المداولة ومنع الولوج إلیها دون إذن من رئیس الأمر بحراسة المنافذ-

.المحكمة

.2عدم خروج أعضاء هیئة المحكمة من قاعة المداولة إلاّ بعد اتخاذهم لقرارهم-

اشتراك القضاة المشاركین في المرافعة -2

.65فاطمة، مرجع سابق، ص بوقرة)1(

.233، 232علي جروة، المرجع السابق، ص)2(
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إجراءات الدعوى یشترط القانون أن لا یشارك في المداولة إلاّ القضاة الذین باشروا جمیع 

وسمعوا المرافعة فیها، فأي تغییر في هیئة المحكمة قبل الدخول قاعة المداولة یستلزم إعادة فتح 

.باب المرافعة وإلاّ كان الحكم باطلا

أو الحكم التحقیقبسبق له و إن نظر في القضیة  سواءاضي اللذي لقیجب على اكما لا

من أجل النظر في الدعوى ثلا للنیابة العامة أن یجلس كان عضوا بغرفة الإتهام أومم، أوفیها

.1وذلك تحت طائلة البطلان

لمداولة وإلاّ ات التي یجب أن تحترم في ایوبالتالي یعتبر الشرطان المذكوران من الأساس

.اعتبر الحكم باطلا

، سواء لفة الذكرانه یجب لصحة المداولة أن تحترم جمیع الإجراءات السضف إلى ذلك فإ

  . اعلیهالإجابةبتلك المتعلقةأو  تلك المتعلقة بالأسئلة المطروحة

:نّ صحة المداولة الجنائیة یمكن إثباتها بوسیلتین قانونیتین هماوبصفة عامة فإ

ورقة الأسئلة-1

محضر المرافعات-2

.بالإضافة إلى ورقة التسبیب حسب التعدیل الجدید-3

ءا من الحكم ومكملة له، متمیزة إذا أنها تشكل جز ثبوتیةففیهما یخص ورقة الأسئلة لها قیمة-

أن كل القرارات المتخذة خلال المداولة تذكر بورقة  على ج  إ ق 309إذ نصت المادة 

إذا كانت موقعة من طرف رئیس محكمة وثیقة رسمیة ذات حجة اثباتیة تكون كالأسئلة، و

.الجنایات و من طرف المحلف الأول المعین

، للمزید من التفاصیل راجع مأمون محمد سلامة، قانون 07-17ق إ ج المعدلة بموجب القانون رقم 260راجع المادة )1(

.1038، ص2005، 2الطبعة 2الإجراءات الجنائیة، المتعلق علیه بالفقه وأحكام النقض،الجزء 
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ر بغرفة المداولة من فعات فإنه یعتبر أیضا وسیلة لإثبات كل ما داأما محضر المرا-

كل الإجراءات القانونیة الواجب وسیلة لإثبات صحة احترام عام  بشكلیعتبرإجراءات ، كما 

 ق إ ج 315وهذا المحضر یستمد قوته الثبوتیة من المادة ،أثناء المحاكمة الجنائیةإتباعها 

تعدیل الجدید و یتعلق الأمر فقط بالإجراءات الشكلیة المقررة وهذه المادة ألغیت بموجب ال

.قانونا لعقد جلسة محكمة الجایات

ق إ ج أن یكون المحضر موقع  314/4و  236ولصحة محضر المرافعات تستلزم المواد 

علیه من طرف أمین ضبط محكمة الجنایات ورئیس محكمة الجنایات، وإلاّ اعتبر غیر 

.1ثبوتیة وكل ما بني علیه سوف یتعرض للنقض والإبطالصحیح ولیس له قوة 

في المادة 07-17أما فیما یخص ورقة التسبیب التي أتى بها المشرع بموجب القانون رقم -

منه فهي وثیقة ذات حجیة ثبوتیة كونها ملحة بورقة الأسئلة موقعة و محررة من 309/9

2.من طرف القضاة المساعدین أو طرف الرئیس

الثاني  الفرع

الإجراءات المتبعة بعد المداولة الجنائیة

بعد انتهاء أعضاء محكمة الجنایات من التداول، یتعین علیهم العودة إلى قاعة الجلسات 

والفصل في رد ) أولا(الجزائي النطق بالحكم بتعلق تءات عدّة إجراتتبع عندئذ للنطق بالحكم، و 

).ثالثا(الفصل في الدعوى المدنیة و)ثانیا(الأشیاء المحتجزة

.285یلالي بغدادي، مرجع سابق، ص ، مشار إلیه في ج33959قضیة رقم 1984ماي 2راجع القرار الصادر بتاریخ )1(

.07-17من القانون رقم 309من المادة 11و 10، 9راجع مضمون الفقرات   )2(
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الإجراءات الخاصة بالحكم الجزائي: أولا

بالحكم الجزائيالنطق -1

رجوع هیئة المحكمة إلى قاعة الجلسة، یعلن الرئیس عن إعادة السیر في المحاكمة مجرد ب

ویتلوا الإجابات التي أعطیت عن ، إلى قاعة الجلسة ویطلب من حراس الأمن إحضار المتهم

وینوه عن هذه التلاوة بالحكم وینطق بالحكم بالإدانة أو الأسئلة والمواد القانونیة التي طبقت و 

، وفي حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب یلزم في جلسة علنیةبالإعفاء من العقاب أو البراءة

كما ینص فیه على المصادرة والإكراه ینةالمصاریف لصالح الدولة أي الخز الحكم على المتهم ب

8و في حالة صدور الحكم بالإدانة ینبه الرئیس المتهم بأن له مهلة .البدني تطبیقا لنص المادة

.أیام كاملة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، تسري من تاریخ النطق بالحكم

، وجب حكم بالبراءةصدرأما إذا صدر حكم بإعفاء المتهم المحبوس من العقاب أو 

الإفراج عنه في الحال ما لم یكن محبوسا لسبب آخر، وما لم تقرر المحكمة إخضاعه لتدبیر 

.1نمن تدابیر الأم

منه فإنه  في حالة صدور 313في المادة 07-17ووفق التعدیل الجدید بموجب ق رقم 

إذا  أجل الطعن بالاستئنافأیام كاملة من10الحكم بالإدانة ینبه الرئیس المتهم بأن له مدة 

تسري من تاریخ النطق أیام كاملة 8كان الحكم صادر عن المحكمة الابتدائیة، وأنّ له مهلة 

.إذا كان صادر عن المحكمة الاستئنافیةللطعن بالنقض أمام المحكمة العلیابالحكم 

ق إ  309ینفذ الحكم فورا وفقا للأوضاع المشار إلیها في المادة أنه في حالة الإدانةكما 

310، وهذا تطبیق لنص المادة 2غیر محبوسالمتابع بجنایةج المعدل والمتمم إذا كان المتهم

.ق إ ج المعدل والمتمم

.07–17و للإشارة فإن هاتین المادتین عدلتا بموجب القانون رقم من ق إ ج ، 311و  310راجع المواد )1(

.07-17ق إ ج المعدلة بموجب القانون رقم  311و   310راجع مضمون المادتین )2(



إجراءات المحاكمة الجنائیةالثانيالفصل

78

بیانات الحكم الجزائي-2

ق  314في المادة حكم الجنائي ولقد نص المشرع الجزائري على البیانات التي یشتملها ال

ق إ ج المعدل 313المادة ولقد أضاف المشرع بموجب التعدیل الأخیر ل ق إ ج في1إ ج

:بیانین همابأن یتضمن الحكم07-17بموجب القانون رقم 

.وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي_

أجل كما نصت في ذات المادة على أن یوقع الرئیس والكاتب على أصل الحكم في -

لرئیس فإنه یتم التوقیع على الحكم ل ، وفي حالة حصول مانعهور دیوما من تاریخ ص15أقصاه 

الحالة یوقعه الرئیس حضر الجلسة، أما إذا حصل مانع للكاتب ففي هذه من طرف أقدم قاضي 

.مع الإشارة إلى ذلك

و  الرئیسر كاتب الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة یوقعه زیادة على ذلك یحر 

ویشمل على كل القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الكاتب

من تاریخ النطق على الأكثرأیام3الدفوع، وهو المحضر الذي یحرره ویوقع علیه في مهلة 

.2بالحكم

الأشیاء المحتجزةالفصل في رد :ثانیا

تحول مباشرة إلى الفصل في رد یلنطق بالحكم الجزائي ا ع رئیس المحكمة منیفر بعدما

316/4لمادة الأشیاء المحتجزة والموضوعة تحت تصرف القضاء ومن أجل ذلك فقد نصت ا

.88ق إ ج عیشاوي أمال، مرجع سابق، ص 314راجع مضمون المادة  )1(

.69بوقرة فاطمة، مرجع سابق، ص )2(
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على أنه یجوز للمحكمة بدون حضور المحلفین أن تفصل من تلقاء نفسها برد الأشیاء  ق إ ج 

.1وطة تحت ید القضاءبالمض

الحكم الصادر عن محكمة الجنایات نهائیا ولم تفصل هذه أما في حالة ما إذا كان 

والتي الاتهامالأخیرة في مسالة الأشیاء المضبوطة، فإن اختصاص الفصل فیها یعود إلى غرفة 

ید القضاء وذلك بناءا على طلب یقدم من أي شخص یدعى تأمر برد الأشیاء المحتجزة تحت 

.مةأن له حقا على الشیئ أو بناءا النیابة العا

الخاصة بالحكم المدنيالإجراءات :ثالثا

بعدما تفرغ محكمة الجنایات من الفصل في مسألة الأشیاء المضبوطة تحت ید القضاء، 

ة، وتنسحب هیئة المحكمة لتعود المحكمة عن رفع الجلسة المتعلقة بالدعوى العمومییعلن رئیس 

، 2یضالرامیة إلى المطالبة بالتعو  ةمحلفین لتفصیل في الدعوى المدنیا بعد بدون حضور الفیم

.3شئ عن الجریمةاعن الضرر الن

من المدعى المدني ضد سوءاطلبات التعویض المدني المقدمة  فينایات تفصل محكمة الج

تسمع أقوال الخصوم وتكونوحینئذراءته ضد المدعى المدني، بالمتهم أو من المتهم المحكوم ب

حیث یتضمن ،4كفیاالنیابة العامة آخر من یتكلم، ویفصل في الدعوى المدنیة بقرار مسبب تسببا 

الحكم المدني موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والعناصر التي اعتمدوا علیها وكذا المواد 

حیث یمكن لكل من لھ مصلحة أن یطلب رد 07-17ق إ  ج عدلت بموجب القانون رقم 316أن المادة شاررةتجدر الإ)1(
في "كما أن ھذا القانون ألغى الفقرة الرابعة من المادة السالفة الذكر التي كانت تنص أنھ ./الأشیاء المضبوطة تحت ید القضاء

بت المستفید منھ أن المحكوم علیھ قد استنفذ كافة المواعید دون أن یطعن حالة الحكم بإدانة المتھم فلا ینفذ ھذا الرد ما لم یث
"بالنقض أو تكون الدعوى قد قضى فیھا نھائیا إذا كان قد حصل طعن بالنقض

.و ما یلیها 100ص  2007بارش سلیمان، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري، دار الهدى، الجزائر، )2(

وما 151، 150ص ص 2012، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر عبد االله أو هایبة)3(

.یلیها

.408أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق ، ص)4(
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ویجوز .ام والضرر الناتج عنهالقانونیة المطبقة، كما تبین الجریمة التي أوخذ من أجلها المته

ئ الضرر الناشاء أن یطلب تعویض عنمدعى المدني في حالة البراءة أو في حالة الإعفلل

طلبات فمحكمة الجنایات تفصل في .1عن خطأ المتهم الذي یخلص من الوقائع موضوع الاتهام

التعویض المقدمة من المدعى المدني ضد المتهم بالقبول أو الرفض ولا یجوز لها حفظ 

.3اءةلمدینة حتى في حالة البر اكما أنها ملزمة بالفصل في الدعوى ،2الحقوق

، 2010عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، )1(

  .175-171ص 

، 2المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد3422في الطعن رقم ،2005-05-25راجع قرار المحكمة العلیا المؤرخ في )2(

  . 431ص  2005

.445، المرجع نفسه، ص 36069في الطعن رقم  2005- 09- 21قرار مؤرخ في )3(
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أمام محكمةكمةامحالضوع إجراءات سیر دراستنا لمو و في الأخیر نستنتج من خلال 

التي تعد من أهم الهیئات القضائیة الجزائیة، كونها تنظر في أخطر الجرائم الجنایات،و 

المرتكبة ضد أمن وسلامة المجتمع وتسلط عقوبات خطیرة على المتهم في حالة الإدانة، هذا ما 

وحه للوصول إلى عدالة إجرائیة مالمشرع الجزائري میزها بقواعد إجرائیة كثیرة تعكس طجعل 

.ثلون أمامها الحق في محاكمة عدالة ومنصفةتتضمن لجمیع من یم

لمحاكم الجزائیة الأخرى وهي قسم میز المشرع الجزائري محكمة الجنایات عن باقي ا

:الجنح والمخالفات بجملة من الخصائص وهيالمحاكم التي تنظر في

تسعة المشرع الجزائري من خلال باب واحد یتضمن فلقد نضمها :هي محكمة إجراءات-1

واب قانون الإجراءات بكاملة مخصصة كلها لتنظیمها، وهو الباب الذي یعد من أطول أفصول 

بكیفیة انعقادها أو تشكیلها یتعلقسواء فیما بها، میزهاتتوذلك نظرا لخصوصیة التي الجزائیة 

أو  اجوهریة یترتب عن تخلفهمعظمهات المتبعة أمامها، وتعتبر هذه الإجراءات في اجراءلإبا وأ

.إغفال احدها بطلان الإجراءات الموالیة

إلى  شعبیینحیث تتمیز تشكیلة محكمة الجنایات بوجود قضاة ومحلفین :محكمة شعبیة-2

ین من طرف رئیس المجلس القضائي یختارون من قائمة نجانب القضاة المحترفین معی

 اداالمحلفین المعدة للدورة السنویة، وهؤلاء المحلفین لم یشترط فیهم المشرع شروط المعاینة ما ع

.وهذا ما لا نجده في محكمة الجنح والمخالفات.شرط إلمامهم بالقراءة وبالكتابة

حیث أن قضاة محكمة الجنایات أحرار في تكوین إقناعهم بإصدار حكم :اعمحكمة اقتن-3

جلسة المرافعة وذلك من خلال ما یتم متهم وهذا مبني على حساب ما دار في ببراءة أو إدانة ال
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من دفوع وتصریحات وعرض خبرات فنیة وموازنتها في صمت وتدبر حسب اقتناعهم 

.الشخصي

كانت 2017لسنة 07-17قانونتعدیل ق إ ج بموجب حیث أنه قبل :أول آخر درجة-4

لا یقبل الطعن  و محكمة الجنایات تقضي في الدعوى المعروضة أمامها بأحكام ابتدائیة ونهائیة

.فیها إلا عن طریق النقض أمام المحكمة العلیا وهذا فیما یخص الدعوى العمومیة فقط

والمتبعة أمام المقررة قانونا الإجراءاتكافة  على الإطلاع دراستنامن خلال وتمكنا -

الوقوف على مختلف النقائص  هامن خلال امحكمة الجنایات والتي فرضتها خصوصیتها وتمكن

.التي واجهتها هذه المحكمةوالإشكالات

یسعنا أن نقدم بعض صل إلیها كما أهم النتائج المتو وتبعا لذلك فإنه یمكننا أن نستخلص

من جهة الإجراءات الخاصة ا ضروریة لإصلاح هذه الجهة القضائیةالتي نراهقتراحاتلإا

.بالمحاكمة

:مایلينذكرومن أهم النتائج

العام في الفصل في ختصاصلإاالهیئات القضائیة ذات  أهممحكمة الجنایات من تعتبر

.هذا المجالالأحكام فيإصدارالجنایات والجنح و المخالفات المرتبطة بها، ولها سلطة 

 : فيمحكمة الجنایات على مبادئ مستوحاة من الدستور الجزائري تتمثل تقوم 

إلاّ بناء على قرار  االقضائیة أن تقوم بمحاكمة المتهم من تلقاء نفسهلسلطةأنه لا یجوز _1

باستثناء الجرائم التي ترتكب في باسم المجتمع اتهامإحالة بناء على طلب النیابة العامة كسلطة 

.الجلسة

الجزاء على احد قبل محاكمته ومنحه كل الضمانات القضائیة  أوع العقاب یأنه لا یجوز توق_2

.فالأصل في الشخص البراءة حتى تثبت إدانته من القضاء
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الأخرىمحكمة الجنایات في شكل دورات كل ثلاث اشهر، خلافا لباقي المحاكم الجزائیة تنعقد 

دا لذلك، والتي یكون البعض منها إلزامي والآخر إلاّ بعد القیام بإجراءات تحضیریة تمهی

استثنائي

توصلنا إلى أنه لا یمكن إحالة الشخص على محكمة الجنایات إلا بعد القیام بإجراءات 

وأن عدم صحة هذه والتي یكون البعض منها إلزامي و الأخر إستثنائي، ،تحضیریة تمهیدا لذلك

ة الدفع بعدم صحتها للدفاع المتهم الحق في إثار نحیمالاستثنائیةسواء إلزامیة أو الإجراءات

.توفر الشروط المذكورة في الفصل الأولوهذا بالطبع ب

الإجراءات التحضیریة لسیر محكمة الجنایات إجراءات كثیرة ومعقدة وبعضها یتكرر في تعد 

یریة في كما نجد أنّ رئیس محكمة الجنایات له سلطة تقد.مراحل لاحقة أثناء سیر المحاكمة

وذلك فیما یتعلق بإمكانیة إجراء جهات التحقیق،هي أصلا من اختصاص إجراءاتاتخاذ 

.تحقیق تكمیلي

محكمة الجنایات بكثرة الإجراءات أثناء جلسة المحاكمة، وهي تتوزع عبر مراحل ابتداء تتمیز 

الإجراءات التي المرافعات، و أخیرا إقفال باب المرافعات، ضف إلى وافتتاحمن افتتاح الجلسة، 

المتهم المداولة و النطق بالحكم، كل هذه الإجراءات تجعلنجدها داخل قاعة المشورة كذا أثناء 

 ةوجوبیبضمانات كثیرة خاصة في حالة حضوره المحاكمة و منها نجد یتمتعمن خلاها

خیرة التي یترتب عن الإخلال بهاإلى جانب المتهم، و إعطائه الكلمة الأحضور محامي 

.البطلان

من الضمانات التي كانت ممنوحة له في حالة حضوره یفقد المتهم الغائب عن الجلسة الكثیر 

ترتب ما لا یمثله محامي الدفاع عنه ،او المحاكمة ،حیث تتم محاكمته دون مشاركة المحلفین ك

.الأحكام الصادرة في حقه أثار كبیرة وخطیرة
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العمومیة یكون بحضور المحلفین، لكن عند الفصل  في الدعوى تفصل محكمة الجنایات عندما 

شكلیة لیفتتح تالمحلفین من البانسحابأمر یلمدنیة فإن رئیس محكمة الجنایات في الدعوى ا

.ب لا للتصویتیالحكم فیها یخضع للتسبلأن الجلسة للنظر في الطلبات المدنیة 

تعد الأسئلة و الأجوبة المعطاة عنها لا و عن محكمة الجنایات الأحكام الصادرة لا تسبب 

ب، و التي تحرر ضمن ورقة الأسئلة التي تعد النظام الإجرائي الخاص بتأسیس یبمثابة التسب

إلى  ي تؤدي الحكم الجنائمحتویاتالحكم الجنائي، و في حالة غیابها أو عدم ذكرها ضمن 

یةستوري القائم على وجوببطلان هذا الحكم، و یكون المشرع في ذالك قد خالف المبدأ الد

 .بیالتسب

المكانة اللازمة، وذالك تعتبر ورقة الأسئلة أساس الحكم الجنائي و رغم ذلك لم یتم إعطاءها 

وجودها وظهورها في مراحل قصیرة جدا وهي مرحلة غلق باب المرافعة وهذا اقتصاربسبب 

ها وذلك بعدم معرفة محتواها الرد علیمر یحرم الخصوم من تحضیر الوسائل المناسبة للدفاعالأ

.ترة، وبالتالي فمناقشتها خلال الجلسة غیر كافیةهذه الفخلال إلا 

تها أو لعدم بیان القواعد التي تحكمه سواء من حیث صیاغنظام الأسئلة غیر واضح و ذلكإن 

عادا بعض الأحكام التي تستنبط من مواد القانون، أما البقیة الأخرى ماالشروط الخاصة بها، فی

.هاد القضاء تجعل من الصعب الاتهام بهاتفهي من وضع الفقه وإج

التقاضي على بمبدأیأخذكان المشرع الجزائري لا 07-17قبل صدور القانون رقم  نإ 

لا یجوز الطعن بالتاليستئناف و قابل للطعن بالاأحكامهادرجتین في مواد الجنایات ولم تكن 

فر أحد الأوجه اتو إثارة هذا الأخیر إلاّ بیمكن إلاّ بطریقة الطعن بالنقض ولاأحكامهافي 

أیام من تاریخ النطق )8(ق إ ج ولا تتجاوز مدة رفعه ثمانیة500المحددة في نص المادة 

.بالحكم 
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أن نقدم  بعض الملاحظات فیما یخص النصوص ارتأیناة فانه النتائج المستخلصو من خلال 

:المنظمة لمحكمة الجنایات بموجب قانون الإجراءا الجزائیة

فیما یخص التشكیلة فإنه بالرجوع إلى المحلفین نجد أن المشرع الجزائري لم یشترط فیهم -

ءة و الكتابة شروط تتعلق بالتكوین القانوني و لا العلمي فأدنى ما یشترط فیهم هو إلمامهم بالقرا

و هو ما سیؤثر حتما على الأحكام الصادر في هذه المحكمة كونها تصدر من أشخاص 

یجهلون قراعد القانون، لهذا كان على المشرع أن یحدد مستوى معین من التعلیم إلى جانب 

المعرفة الجیدة للقانون و مصطلحاته أو إقتراح دورات تدربیة لهؤلاء المحلفین حتى یتمكنوا من 

لقیام بمهامهم كمساعدین حقیقین لمحكمة الجنایات، و هذا لكي تكتسب المحاكم الجنائیة ا

.مصداقیتها في إصدارها للأحكام بصفة عادلة و منصفة

فیما یخص المصطلحات القانونیة الواردة لتنظیم محكمة الجنایات فإنه ومن أجل تفادي -

ید هذه المصطلحات نظرا لأهمیة هذه الخلط الوارد فیها یتعین على المشرع الجزائري توح

الإجراءات المتبعة في هذه المحكمة مع لتركیز على المواعید المتعلقة بالإجراءات التحضیریة و 

.تحدیدها بدقة

فیما یخص شكل الأسئلة المشرع الجزائري لم یحدد نوع معین أو شكل محدد تتخذه ورقة -

حاكم الجنائیة و هذا لأجل توحید العمل القضائي لأسئلة لیصبح نموذجا یقتدى به أمام جمیع الم

و تسهیل مهمة القضاة، كما یتعین على المشرع وضع نصوص قانونیة تحدد الشروط الخاصة 

.لوضع الأسئلة

و في مقابل هذه الملاحظات التي تبقى شخصیة فإننا نجد بأن إصلاح محكمة الجنایات لطالما 

قیام المشرع الجزائري بتدارك بعض النقائض  رغمو راود رجال القانون من قضاة و محامین 

لسنة 07-17القانون رقم بموجب الأخیردل هذا الجزائیة وذلك لیعالإجراءاتالواردة في قانون 
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نورد بعض هذه النقائص ت لذا سشااذلك ثارت بشأنه العدید من النقإلاّ أنه ورغم2017

:والمتمثلة فیما یلي

التقاضي على درجتین وفتح المجال للمتقاضیین للطعن بالاستئناف مبدأرغم تجسید المشرع 

وذلك عن طریق استحداث محكمة ابتدائیة ومحكمة الإبتدائیة محكمة الجنایات أحكامضد 

قسم جدید على مستوى بإضافةالمشرع لم یعد هیكلة التنظیم القضائي وذلك  أناستئنافیة، إلاّ 

استحدث محكمة ابتدائیة تكون وإنماص بالفصل في الجنایات كمحكمة ابتدائیة، تیخالمحاكم 

.على مستوى مقر المجلس هذا ما دفع لرجال القانون بطرح عدة نقاشات

أمامالابتدائیة سیكون الجنایات محكمة أحكاماستئناف بالقیام أثناءذلك فانه  إلىضف 

.القضائیتینهتینما خلط على مستوى هاتین الجرتب حتستئنافیة وهذا سیلإمحكمة الجنایات ا

ما نص صراحة في المادة الصادرة عن محكمة الجنایات، فبعدالأحكامیبفیها یخص تسبأما

المحكمة الجنائیة تفصل في الدعوى المعروضة أمامها وفق لإقتناعها  نق إ ج على ا 307

وهو مایفهم الحكم لأسبابعرض موجز تلزم المحكمة بفقرة جدیدةأثرهاستحدث االشخصي 

.منه أن المشرع تراجع على مبدأ الإقتناع الشخصي

عدم اشتراط  إلىمحلفین وبالنظر أربعةما كان اثنین أصبحوافبعد یخص المحلفین فیما أما

على  سیؤثرعددهم مقارنة بعدد القضاة فانه حتما  إلىالمشرع للمستوى القانوني وبالنظر 

فضل أن وبالتالي فانه من الأت الإبتدائیة والإستثنائیة محكمة الجنایاالصادرة عن الأحكام

للفصل في القضایا الجنائیة تأهلایشطرط فیهم مستوى معین في المجال القانوني لیكونوا أكثر

 .عدلا أكثرأحكاموإصدار

 الأولىبین للوهلة أمام محكمة الجنایات یتكمةامحالسیر إجراءاتدراسة  أنما یمكن القول و 

انه ومن المؤكد ولا  إلا الإجراءاتمحاكمة تتمیز بكثرة أنها ومعقدة وطویلة جدإجراءاتأنها
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خاصة و أن هذه كضمانة للمتهم في محاكمة عادلة ومنصفة  تةجاءإجراءاتأنهاشك فیه 

.حریة أوقد تكلف الشخص حیاته الإدانةفي حالة مجحفةجد أحكامالجهة تصدر 
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.2005ن، م ،د 2، الطبعة2الجزء 
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.2007،الجزائر

،دار ھومة،2مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، طمحمد حزیط، -19
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.2008، طبعة جدیدةقانون العقوبات، المعدل و المتممیتضمن 
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1989سنة 3العلیا، العددالقضائیة للمحكمة 
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2003العلیا، عدد خاص،الجزائر ،
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.2005، 2القضائیة للمحكمة العلیا، العدد
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سابعا:الكتب بالغة الفرنسیة:

OUVRAGE

Angevin, la pratique de la cous d’assises,2eme éd, titec 1999, p.
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